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.على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.15/09/2015لعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328قانون المحاكم التجاریة والفصول من 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:ـلــــــــفي الشكـ
بواسطة نائبه الأستاذ عبد الحق كسیكس بمقال مؤداة" 11سي - إس-إم"حیث تقدم الطاعن ربان الباخرة 

الصادر عن المحكمة 18004یستأنف بمقتضاه الحكم رقم 23/02/2015عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 
القاضي في منطوقه في الشكل 2798/31/2014في الملف رقم 25/11/2014التجاریة بالدارالبیضاء بتاریخ 

المدعى علیه لفائدة وفي الموضوع بأداء . بقبول المقالین الافتتاحي والاضافي وعدم قبول طلب الإدخال
.درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ الحكم وتحمیله الصائر36.155,81المدعیات مبلغ 

حسب غلاف التبلیغ المرفق بالمقال، 11/02/2015وحیث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاریخ 
التصریح بقبول الاستئناف أي داخل الأجل القانوني، مما یتعین معه23/02/2015یخ روتقدم باستئنافه بتا

.لاستیفائه كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا
:وعـــفي الموض

تقدمت 28/04/2014و 25/03/2014یستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاریخي 
التجاریة بالدارالبیضاءبواسطة نائبها بمقال افتتاحي وآخر إضافي إلى المحكمة سند المدعیة شركة التأمین 

المدلى بها تعرض في الأول أنها أمنت لشركة كلیمو نتینا تصدیر مادة الحوامض وذلك حسب بولیصة التأمین 
إلى كندا وعند وصولها بتاریخ روالتي نقلت على ظهر الباخرة المذكورة أعلاه من مدینة أكادیفي الملف 

اء الرحلة البحریة وبها نقصان في كمیتها ، وقد تمت ر أثناتبین أنها أصیبت بخصاص وعو 26/03/2012
.مراسلة المدعى علیه دون جدوى

وفي الثاني أن العارضة أدت للمؤمن لدیها التعویضات المستحقة عن الخسائر اللاحقة بالبضاعة 
المبلغ لفائدتهاوأن مسؤولیة الربان ثابتة ملتمسة الحكم علیه بأدائهدرهم، 236.155,81المحددة في مبلغ و 

و شمول الحكم بالنفاذ المعجل درهم 5000,00قدره وتعویضاالمذكور مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب 
.الصائرو 

وبأنالمدعى علیها بواسطة نائبها بمذكرة دفعت من خلالها بعدم الاختصاص الاقلیمي والمكاني توأجاب
31/03/1987كبیك كندا طبقا لقواعد هامبورغ بتاریخ المحكمة المختصة للبت في النزاع هي محكمة مونریال 

وخاصة باب 14/11/1984بتاریخ 01/84/21عددظهیرمقتضى الا المغرب بـالتي صادق علیه
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الاختصاص الاقلیمي لمحاكم الشحن والافراغ بالإضافة الى ذلك فإن البضاعة قد تم شحنها بمیناء أكادیر 
.صة محلیا ولیس المحكمة التجاریة بالدار البیضاء والمحكمة التجاریة بأكادیر هي المخت

البضاعة وصلت الى میناء مونریال بكندا بتاریخ فإنوبصفة احتیاطیة فیما یخص الدفع بالتقادم 
اي خارج الاجل المنصوص علیه في الفصل 25/03/2014وأن الدعوى الحالیة قدمت بتاریخ 26/03/2012

الدعوى الحالیة فإنومن حیث الدفوعات الشكلیة ،معه التصریح بتقادمهامما یتعین،من القانون البحري263
قدمت في مواجهة ربان الباخرة كمستوطن لدى العارضة والذي هو مجرد مستخدم كإطار لقیادة الباخرة التي هي 

هي المرسل في ملكها وكذا الحاویة التي بداخلها البضاعة وان عقد النقل المدلى به حدد الاطراف المعنیة به و 
والمرسل الیها والعارضة كناقلة لها شخصیتها المعنویة والاستقلال المالي والمختصة في میدان النقل البحري ولا 

العارضة لیست طرفا في عقد التأمین المدلى به ولا فإنبالإضافة الى ذلك ،ذكر لربان الباخرة في عقد النقل
للعارضة بصفة قانونیة اومبلغه معللابما یفید احتجاج المرسل إلیم تدل یمكن الزامها ببنوده كما ان المدعیة ل

م ولم تدل بالفواتیر المثبتة لبیع الجزء الفاسد من البضاعة .ت.من ق262یوما طبقا للفصل 90داخل اجل 
.لخصمه من المبالغ المطالب بها

على البضاعة الملفوفة العارضة كناقلة غیر مسؤولة فإنومن حیث الموضوع في حالة اصلاح المسطرة 
في العلب او نوعها و شكلها ومضمونها وان البضاعة سلمت للعارضة على الحالة التي هي علیها داخل 
التلفیف وسلمتها بدورها للمستوردة طبقا لبنود عقد النقل وشروطه وتحت الحرارة المطلوبة من المرسل صاحب 

الحرارة أثناء الرحلة وان مسؤولیة العوار او الخصاص تقع البضاعة المذكورة في العقد ولم یطرأ اي تغییر في 
على عاتق المصدر للبضاعة والمالك لها او وكیله الذي قام بتلفیفها ووضعها في الصنادیق وأنه حسب تقریر 

الموقعة من طرف الخبیر السید بافیل جیم فإن الحاویة التي كانت بداخلها البضاعة قد تم "كاركو انسبنكت"خبرة 
راغها وارجاعها دون ادنى ملاحظة من الخبراء كما ان الخسارة لا تعود الى الحرارة التي كانت علیها البضاعة اف

داخل الحاویة ولكنها راجعة الى المدة الطویلة لخزن البضاعة قبل التصدیر وان البضاعة قد تم جنیها قبل ان 
خبیر من عینة من البضاعة الفاسدة مما یتعین المستورد رفض تمكین الإلى أنتصبح جاهزة للتصدر بالإضافة 

استبعاد تقریر الخبرة المدلى بها من طرف المدعیة لكونها انجزت داخل مستودعها وبدون حضور الاطراف معه 
لذلك تلتمس العارضة التصریح بعدم اختصاص هذه المحكمة للبت في الطلب الحالي لكون .المعنیة 

التصریح ة بصفة احتیاطیو بیك كندا اقلیمیا وللمحكمة التجاریة بأكادیر مكانیا الاختصاص یعود لمحكمة مونریال ك
.بعدم قبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وتحمیل رافعتها الصائر

جاء 10/06/2014جلسة بمؤدى عنهيصلاحمقال إوبناء على إدلاء نائب المدعیة بمذكرة تعقیب مع 
لكمواجهة ربان الباخرة لذتقدیم الدعوى في فیه حول المقال الاصلاحي ان العارضة وقعت في خطا مادي عند 

.فإنها  تتدارك هذا الخطأ وذلك بتوجیهها الدعوى في مواجهة شركة میدیتیراني مید شیبینك كومباني
ذلك انه بالرجوع الى وثائق الملف یتبین ان ،هذا الدفع لا اساس له من الصحةفإنوحول التقادم 

المدعى علیها ترغب في التملص من فإنوحول الخصاص 25/03/2012العارضة تقدمت بدعواها بتاریخ 
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وان سندات ،التي الحقتها بالبضاعة وعن الخصاص الذي لحقها اثناء الرحلةعن الأضرار مسؤولیتها المادیة 
الناقل انه تسلم البضاعة في فيخاصة بحالة البضاعة مما یفترض معه الشحن جاءت خالیة من التحفظات ال

وحول المسؤولیة ،حالة سلیمة ظاهرة من الشاحن ویكون بالتالي ملزما بتسلیمها في میناء الوصول بذات الحالة
ر جاء في الخبرة ان الخسائر المادیة التي تعرضت لها البضاعة ناتجة عن الوصول المتأخر وبشكل كبیفقد

الشيء الذي أصبحت معه البضاعة ،بالإضافة إلى أنها تعرضت إلى حرارة غیر مضبوطة،للباخرة أثناء الرحلة
.فاسدة 

مطالبها الختامیة في مواجهة شركة میدیتیراني الإشهاد لها بإصلاح المقال تقدیملذلك تلتمس العارضة 
.وفق ما جاء في المقالوالحكمدفوعات المدعى علیها وبرد كافة مید شیبینك كومباني 

.وبعد مناقشة القضیة أصدرت المحكمة الحكم المشار إلیه أعلاه وهو الحكم المستأنف
أسباب الاستئناف

أن الحكم المستأنف جاء مشوبا بعدم الارتكاز في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز للوقائع  حیث جاء 
ذلك أنه بخصوص الدفع بالتقادم، فإن العارضة تقدمت على أساس قانوني وانعدام التعلیل وخرق حقوق الدفاع،

وربان الباخرة بدفع اساسي على اعتبار ان الدعوى قدمت خارج الأجل القانوني المنصوص علیه في الفصل 
أن المحكمة أحجمت عن الرد عن هذا الدفع الذي قدم لها بصفة نظامیة فتكون القانون البحري، إلا من 263

.المذكور وعرضت حكمها للإلغاءبذلك قد خرقت الفصل
العارضة والربان بمقتضیات قواعد هامبورغ فقد تمسكت الدفع بعدم الاختصاص المكانيوبخصوص

المنصوص علیها في الباب الخاص بقواعد الاختصاص الإقلیمي على اعتبار أن النقل الذي أنجز هو نقل 
عقد النقل على أن تكون محكمة مونریال هي المختصة دولي یخص التصدیر ولیس الاستیراد وأنه تم الاتفاق في 

للبت في كل نزاع یتعلق بعقد النقل موضوع الدعوى كما تم الاتفاق على أن القانون الواجب التطبیق هو القانون 
وخرقت حقوق الدفاع مما سلیمة ن المحكمة تجاوزت هذا الدفع رغم استناده على أسس قانونیة إلا أ.الإنجلیزي
.، والحكم من جدید بعدم قبول الدعوى اعتبارا لعدم الاختصاص المكانيالمستأنفه إلغاء الحكمیتعین مع

دفعت من ق م م، فقد 32و 1مقتضیات الفصلین خرق ، فإنه من حیث یخص الدفوع الشكلیةأما فیما 
الباخرة لیس طرفا في العارضة بكونها لیست طرفا في عقد التأمین ولا یمكن إلزامها بشروطه وبنوده كما أن ربان

.عقد النقل الذي یعني المرسل والمرسل إلیه والناقل
ان المستأنف علیها أصلحت مقالها الافتتاحي واعتبرت أن العارضة هي المعنیة بالنقل وهي المدعى و 

.خرةإلا انه ورغم إصلاح المقال فالمحكمة حكمت على ربان الباخرة بوصفه ممثلا لأرباب ومستأجري البا.علیها
.وان العارضة أكدت أنها لیست بطرف في عقد التأمین ولا یمكن إلزامها بشروطه وبنوده

ان ما ذهبت إلیه المحكمة في ردها عن الدفوع الشكلیة لا علاقة له بالنازلة مما یتعین معه الأخذ بها و
.استئنافیا
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لعارضة أن تحفظت بشأن البضاعة واحتیاطیا في الموضوع فإنه خلافا لما ذهبت إلیه المحكمة فإنه سبق ل
أنها غیر مسؤولة عن البضاعة سواء من حیث كمیتها أو من عقد النقل 14المحمولة وصرحت في الفصل 

غیر المصرح به في بلة للاستهلاك، وكذا عن الخصاص بها ضرر أو هي قابلة أو غیر قانوعها أو ما إذا كان
.أو التي یمكن أن تحدث بعد الإفراغالعقد والخسائر اللاحقة بالبضاعة قبل الشحن 

.وأنه لم یثبت للخبیرین أي خلل في البیان الحراري والالكتروني داخل الحاویة أثناء الرحلة
إذ یتحدث التي صادق علیها المغرب،1924المذكور هو مستمد من الاتفاقیة لاهاي لسنة 14وأن البند 

عن انعدام مسؤولیة العارضة عن البضاعة بخصوص وزنها أو نوعها أو قیمتها أو عدم مطابقتها للبضاعة 
.المصرح بها في عقد النقل وكذا الخسائر اللاحقة بها قبل الشحن وبعد الإفراغ

قائمة فقط ومسؤولیتها تبقى،ة مسبقا قبل تسلم البضاعةسط العلب الملفوفوأن العارضة لا تبحث في و 
درجة الحرارة المتفق علیها لم یطرأ علیها أي أن أثناء الرحلة انطلاقا من شحن البضاعة وإلى غایة الإفراغ، و 

.تغییر حسب البیان المرفق وملاحظة الخبراء
وأن خبرة المستأنف علیها أجریت على البضاعة بعد تسلیمها للمستوردة التي لم تدل بأي تحفظ أثناء 

.الخبرة بمستودع المشحون إلیها بعد مغادرة الحاویةالتسلم وتمت
اللاحقة بالبضاعة جزئیا، فإنها لم تحدد الأسباب التي أدت إلى تلك كما أنها وإن أشارت إلى الخسارة

.الأضرار الجزئیة
أي بمستودع المرسل (وان العارضة وربانها أرسلا من جهتهما خبرائهما للمعاینة و الوقوف بعین المكان 

ولاحظ الخبیر المختص في المیدان البحري السید بافیل جیم أن الأضرار الجزئیة ترجع إلى مدة خزن ) إلیها
البضاعة قد تم جنیها قبل أن تصبح ناضجة وجاهزة للتصدیر وأنالبضاعة بمستودع المصدرة قبل الشحن 

.إلا أنها رفضتایتقناوطلب المستوردة أن تمكنه من عینة للبضاعة الفاسدة لیجري علیها فحص
كما لاحظ أن خبرة المستأنف علیها قد تم إنجازها بداخل مستودع المستوردة وبعد إفراغ الحاویة ومغادرتها 

.بعدة أیام
إن المحكمة المصدرة للحكم المستأنف جانبت الصواب فیما قضت به في مواجهة ربان الباخرة مع العلم و

بان أكدا أنهما احترما بنود وشروط عقد النقل من خلال الوثائق التي تم أن شركة میدشیبین كومباني المغرب والر 
.الادلاء بها

وأن المحكمة أسست حكمها على خبرة المستأنفة دون الأخذ بخبرة العارضة والربان والفحص التقني 
إلغاء المحكمة لم تعلل موجبات ومبررات رفض الخبرة المضادة مما یتعین معهوأنانصب على نفس البضاعة

.الحكم المستأنف والتصدي له والحكم برفض الطلب
:وفیما یخص إدخال الغیر في الدعوى

الأخیرة اضطرت هذهمن خلال العلاقة التعاقدیة بین المصدرة والمرسل إلیها والعارضة كناقلة فإن فإنه
.لبضاعةإلى إدخال المصدرة في الدعوى كي تتحمل مسؤولیتها عن الخسائر الجزئیة اللاحقة با
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.إلا أن المحكمة صرحت بعدم قبول طلب الإدخال لأنه لا وجود لأي تحفظ من قبل الناقل اتجاه المصدرة
وشركة " صاحب البضاعة"وأن هذا التعلیل وهو خاطئ أصلا لأن عقد النقل الرابط بین المرسل 

أن العارضة لا 14والعارضة كناقلة تضمن في بنده اسطانسیون كلمنتین والمرسل إلیه شركة اكري موندو
تتحمل مسؤولیة البضاعة من حیث النوع أو الكم وما إذا كانت بها أضرارا جزئیة سواء قبل الشحن أو بعد 
الإفراغ وأنها لا تلتزم إلا بما هو منصوص علیه ومشروط في عقد النقل خاصة الحرارة المطلوبة والمدونة في 

.العقد
باعتباره وإلغاء الحكم اموضوعو .فاع المستأنف في الأخیر التصریح بقبول الاستئناف لنظامیتهوالتمس د

من حیث الدفع بعدم .من جدید بتقادم الدعوى الحالیة وتحمیل رافعتها الصائرالحكم المستأنف فیما قضى به و 
بت في الطلب والحكم بعدم الاختصاص المكاني التصریح بعدم اختصاص المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء لل

.قبول الدعوى وتحمیل رافعتها الصائر
.التصریح بعدم قبول الدعوى شكلا وتحمیل رافعتها الصائروفیما یخص الدفوع الشكلیة

.وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فیه وغلاف التبلیغ
عنه الرسوم القضائیة بتاریخ وبناء على مذكرة جواب المستأنف علیها مع الاستئناف الفرعي المؤداة 

جاء فیها ردا على المقال، بخصوص الدفع بالتقادم أن هذا الدفع لا أساس له من الصحة، لأنه 22/04/2015
، مما یتعین معه رد الدفع 25/03/2012بالرجوع إلى وثائق الملف یتبین ان العارضة تقدمت بدعواها بتاریخ 

المستأنفة ترغب في التملص من مسؤولیتها عن الخسائر المادیة التي وبالنسبة للخصاص فإن الشركة. بالتقادم
.ألحقتها بالبضاعة وعن الخصاص الذي لحقها أثناء الرحلة البحریة

من القانون 367وما یلیه وكذا الفصل 270س دعواها انطلاقا من مقتضیات الفصل وأن العارضة تؤس
.البحري المغربي

خسارة الناتجة عن هلاك البضاعة أو تلفها إذا تسبب في الهلاك أو التلف وان الناقل البحري یسأل عن ال
أثناء وجود البضائع في عهدته، ما لم یثبت الناقل انه قد اتخذ هو أو مستخدموه أو وكلاؤه جمیع ما كان یلزم 

.من اتفاقیة هامبورغ5اتخاذه بشكل معقول من تدابیر لتجنب الحادث وتبعاته عملا بنص المادة 
إن سندات الشحن قد جاءت خالیة من التحفظات الخاصة بحالة البضاعة، مما یفترض معه في الناقل و

بتسلیمها في میناء الوصول بذات ا انه تسلم البضاعة في حالة سلیمة ظاهرة من الشاحن، ویكون بالتالي ملزم
.الحالة

بالعوار والخصاص الذي لحق البضاعة مسؤولیة الشركة المستأنفة فیما یتعلق ، فإنوبخصوص المسؤولیة
جاء في الخبرة وقد.ثابتة في حقها، وهذا ما أكدته الخبرة المنجزة على البضاعة، وذلك بحضور كافة الأطراف

أن الخسائر المادیة التي تعرضت لها البضاعة ناتجة عن الوصول المتأخر وبشكل كبیر للباخرة أثناء الرحلة، 
.إلى حرارة غیر مضبوطة، الشيء الذي أصبحت معه البضاعة فاسدةبالإضافة إلى أنها تعرضت 

:حول استئناف العارضة الفرعي
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فإنه سبق للعارضة في المرحلة الابتدائیة أن تقدمت بمقال إصلاحي یتعلق بالطرف الموجه ضده الدعوى 
اخرة ، والتمست تدارك مواجهة ربان البتقدیم الدعوى في وأن العارضة تبین لها أنها وقعت في خطأ مادي عند 

هذا الخطأ وذلك برفع الدعوى في مواجهة شركة میدیتیراني مید شیبینك كومباني
STE MEDITERRANEAN SHIPPING COMPAGNY بدل ربان الباخرة، إلا أن القاضي الابتدائي

.تتاحي وكذا مطالبها الختامیةأغفل الجواب عن الدفع المتعلق بإصلاح مقال للعارضة الاف
وعلیه فإن العارضة تلتمس من المحكمة تدارك الاغفال الذي وقع فیه القاضي الابتدائي مع تصریح 
المحكمة بالاشهاد كونها أصلحت مقالها الافتتاحي وكذا مطالبها الختامیة وذلك في مواجهة شركة میدیتیراني مید 

.شیبینك كومباني
جاء في مقالها الافتتاحي الحكم الابتدائي فیما قضى به مع تمتیع العارضة بكل ما مما یتعین معه تأیید 

وكذا مطالبها الختامیة بعد إصلاحهما جملة وتفصیلا، وبرد كافة دفوعات الشركة المستأنفة لعدم ارتكازها على 
.أساس قانوني سلیم ولعدم جدیتها

على الدفع بالتقادم بكون الدعوى جاء فیها ردا 26/05/2015وعقب المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 
في حین أن البضاعة أفرغت بمیناء مونریال وسلمت للمرسل 25/03/2014قدمت في مواجهة العارض بتاریخ 

263، مما تكون معه الدعوى قد قدمت خارج أجل سنة المنصوص علیه في الفصل 6/03/2012إلیه بتاریخ 
من وثیقة الشحن فیما إذا كان بها 14العارض قد تحفظ في البند من ق ت ب، وفیما یخص الخصاص فإن

خصاص أو عوار أو أضرار، وأن المستأنفة فرعیا وافقت على البند المذكور، كما لا یمكن معه أن ینسب إلیه 
.لا علاقة لهما بالنازلة367و 270خصاص وأن الفصلین 

من اتفاقیة هامبورغ فإن مسؤولیة العارضة 5لفصل فإنه طبقا لمقتضیات اوفیما یخص المسؤولیة والخبرة
للبضاعة إلى غایة إفراغها وغیر ذلك فإن المسؤولیة یتحملها الغیر إما المصدر أو اتكون قائمة بمجرد تسلیمه

خبرة كاركو انسبیكت الموقعة من طرف الخبیر السید بافیل جیم وأن.المشحونة إلیه البضاعة أو میناء الإفراغ
أن الخسارة الملاحظة لا تعود إلى الحرارة التي كانت علیها البضاعة داخل الحاویة ولكنها راجعة إلى قد أثبتت

.المدة الطویلة لخزن البضاعة قبل التصدیر وأنه تم جنیها قبل ان تصبح جاهزة للتصدیر
أیام من إفراغ وأن الخبرة التي تم إجراؤها على البضاعة من طرف المستوردة قد تمت بمستودعها بعد عدة 

.وأن ما تزعمه المستأنفة فرعیا لا یستقیم على أساس.الحاویة وإرجاعها إلى المحطة
فإن ربان الباخرة التمس من المحكمة التجاریة ان تنذر المستأنفة فرعیا ، فیما یخص الاستئناف الفرعيو 

. الناقلة والمذكورة في عقد النقلبإصلاح المسطرة وتوجیهها ضد الناقلة وهي شركة میدیتیراني شبین كومباني و 
وأن المحكمة أغفلت ذلك وحكمت .جنیف سویسرا1206محج اوجین بیطار 40الكائن مقرها الاجتماعي برقم 

إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم معهمما یتعین.على ربان الباخرة الذي لا علاقة له بعقد النقل
.قبول الدعوى شكلا
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وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 15/09/2015اعتبار القضیة جاهزة للبت بجلسة وبناء على
.13/10/2015وتمدیدها لجلسة 06/10/2015

محكمة الاستئناف
:في الاستئناف الأصلي- 1

.المبسوطة أعلاهبالأسبابةالطاعنت الجهةحیث تمسك
على إسناد الاتفاقفإنه لئن كان یجوز للطرفین وحیث إنه بخصوص الدفع بعدم الاختصاص المكاني،

1978معاهدة الأمم المتحدة لسنة في إطارالاختصاص للبت في أي نزاع ینشأ فیما یتعلق بنقل البضائع 
ن یضمت، فإنمن ذات الاتفاقیة21عملا بمقتضیات المادة معینةجهة قضائیةیة هامبورغ إلى المعروفة باتفاق

من ملاحظة خاصة ر سند الشحن استنادا إلى مشارطة الإیجار دون أن یتضو لإیجار وصدهذا الشرط بمشارطة ا
قل الاحتجاج بهذا ز للنایل سند الشحن بهذا الشرط، كما هو الوضع في النازلة، لا یجتنص على الزام حام

.ل السند الحائز له بحسن نیةالشرط اتجاه حام
وحیث إنه لما كانت وثیقة الشحن في النازلة الحالیة قد جاءت خالیة من التنصیص على إسناد 
الاختصاص لمحكمة مونریال فإن الدفع بعدم الاختصاص المكاني یبقى عدیم الاساس القانوني وما أثاره الطاعن 

.بهذا الخصوص غیر ذي أساس
بمقال إصلاحي ةا تقدمت في المرحلة الابتدائیالمستأنف علیهما تمسكت به الطاعنة من كونوحیث إن 

تلتمس بمقتضاه اعتبار شركة میدیشبین كومباني المغرب هي المعنیة بالنقل، ومع ذلك قضت  المحكمة على 
ربان الباخرة بالأداء یبقى غیر جدیر بالاعتبار، طالما أن المستأنف علیها أقامت دعواها على ربان الباخرة 

وهو الاسم المختصر لشركة " س-إس- إم"ومستأجري الباخرة وقد أشیر إلیه تحت اسم بوصفه ممثلا لأرباب 
ة من الناحیة الشكلیة، وما أثاره الطاعن بهذا ممما تبقى معه الدعوى على حالتها سلی" شبین كومبانيمید"

.الخصوص غیر ذي أساس
النقل البحري المستدل به من عقد14وحیث إنه خلافا لما تمسك به الطاعن فإنه بالرجوع إلى البند 

ولیة بصفة مطلقة وإنما فقط في حالة العطب الذي قد یصیب مكائن التجمید یتضح أنه لم یعف الناقل من المسؤ 
.مما یبقى معه ما أثاره بهذا الخصوص غیر ذي أساس

ن م263في الفصل وحیث إنه خلافا لدفوعات الطاعنة بكون الدعوى  طالها التقادم المنصوص علیه 
قانون التجارة البحریة، فإنه لما كان الثابت من وثائق الملف أن الأمر في النازلة یتعلق بنقل دولي، فإن التقادم 

من اتفاقیة هامبورغ التي تحدد امد التقادم في سنتین ابتداء 20الواجب اعتباره هو المنصوص علیه في المادة 
وضعت رهن إشارة قد البضاعة موضوع النازلة ما كانتول.من تاریخ وضع البضاعة رهن إشارة المرسل إلیه

خیر تقدمت بدعوى المطالبة وأن المستأنف علیها بصفتها حالة محل هذا الأ25/03/2012المرسل إلیه بتاریخ 
، فإن الدعوى تكون بذلك قد قدمت داخل الأجل القانوني المنصوص علیه في 25/03/2014بالتعویض في 

.الطاعن بهذا الخصوص یبقى غیر ذي أساسارهأثأعلاه وما 20المادة 
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وحیث إنه بخصوص الدفع بانعدام المسؤولیة فإن الثابت من تقریر الخبرة المدلى به في الملف أن 
البضاعة تضررت بسبب تعرضها لدرجات حرارة متقلبة أو عالیة وكذا للتأخیر الحاصل في موانئ الشحن 

وبما أن الناقل لم یتحفظ بشأن هذا التأخیر لنفي المسؤولیة عنه ولم یمكن الخبیر من الإطلاع على والتفریغ،
وشروط ببنودقد التزم كان سجلات درجات الحرارة التي كانت علیها البضاعة أثناء الرحلة البحریة للتأكد مما إذا 

فإنه مسؤولیته تكون ثابتة وفقا لأحكام . علیهاعقد النقل وسلم البضاعة للمرسل إلیه تحت درجة الحرارة المتفق 
من اتفاقیة هامبورغ وبالتالي یكون الحكم قد صادف الصواب فیما قضى به ویتعین تأییده مع 5و 4المادتین 

.تحمیل الطاعن الصائر اعتبارا لما آل إلیه طعنه
:في الاستئناف الفرعي
.غیر مؤسس ویتعین رده مع تحمیل رافعه الصائرأعلاه یكون الاستئناف العللحیث إنه استنادا إلى 

لهــذه الأسبـــاب
.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الفرعيوالاصلينافینئالاستقبولب:ـلـــــــــــــفي الشكـ
.استئنافهصائرمستأنفكلتحمیلوالمستأنفالحكمتأییدوبردهما:رـــــــي الجوهف

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر  المستشارالرئیس           



م   / ر 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/10/13بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

11العربي السید بین 
بـهیئة القنیطرة  ةالمحامینوال بنكتابالأستاذة انوب عنهت

من جهةمستأنفا ه صفتب
11السید الحسن وبین 

المحامیة بهیئة الدار البیضاء ن مكان سعاالأستاذةتنوب عنه 
.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5084: رقمقرار
2015/10/13: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
22/09/2015استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون
یستأنف بمقتضاه الحكم 10/04/2015العربي بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه بتاریخ 11حیث تقدم السید 

و القاضي بإفراغه 4422/13/2013في الملف عدد 12/05/2014الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 
-في الوسط–الغرب سیدي یحیى 2حي الانبعاث 54تیفلت رقم و من یقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بشارع 

.و تحمیله الصائر ورفض باقي الطلبات
:في الشكــل

:بخصوص المقال الاستئنافي 
و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لكافة , حیث لا یوجد بالملف ما یفید تبلیغ الطاعن بالحكم المستأنف

.الشروط القانونیة فیتعین التصریح بقبوله
:صلاحيبخصوص المقال الا

.فهو مقبول, إن المقال الإصلاحي جاء مستوفیا لكافة الشروط القانونیةحیث 
:في الموضـوعو 

تقدم بواسطة دفاعه بمقال مؤدى 11یستفاد من وثائق الملف و نسخة الحكم المستأنف أن السید الحسن حیث 
تر مربع و الكائن بشارع م163یعرض فیه أنه یملك العقار غیر المحفظ البالغ مساحته , 04/12/2013عنه بتاریخ 
في الوسط 54سیدي یحیى الغرب و أنه فوجئ بالمدعى علیه یحتل الدكان رقم 2حي الانبعاث 54تیفلت رقم 

محمد و أن 11بالعنوان أعلاه و عن سند تواجده صرح للمفوض القضائي بأنه یرث المحل من والده المرحوم 
محمد جمیع العقار و مرافقه و التمس لأجل ذلك الحكم بإفراغ المدعى 11المدعي سبق و أن اشترى من والده الهالك 

علیه ومن یقوم مقامه أو بإذنه و من جمیع أمتعته من المحل الكائن بالعنوان المذكور تحت طائلة غرامة تهیدیة قدرها 
واب و محضر و عزز المقال بصورة طبق الأصل لعقد بیع و محضر استج, درهم مع النفاذ المعجل و الصائر500

.معاینة و استجواب و شهادة إداریة
اورد فیه أن العقد المدلى به لا یمت بصلة 13/01/2014و بناء على جواب نائبة المدعى علیه بجلسة 

و أنه یتواجد 54مكرر بینما العقد یشیر إلى المنزل رقم 54للمحل المدعى فیه ذلك أن المحل الذي یتواجد به هو رقم 
و أن البیع الذي یتمسك به المدعي هو بیع . 1993محمد منذ سنة 11لذي منحه إیاه والده المرحوم بهذا  المحل ا
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لكون المنزل من دور الصفیح و لا یصح التعاقد به لكونه من أراضي الجموع و یصح التنازل فقط عن غیر صحیح 
.زینته وهو ما تؤكده الشهادة الإداریة المدلى بها في الملف

عقبت نائبة المدعي بمذكرة أورد فیها أنه بالرجوع إلى عقد البیع و كذا الشهادة 03/12/2014و بجلسة 
الإداریة فإن الأمر یتعلق بقطعة أرضیة بنفس العنوان المطلوب إفراغ الدكان المحتل من طرف المدعى علیه و أن 

ار هیكلة دوار الشانطي المبرم بین المجلس البلدي في إطالثابت من خلال الشهادة الإداریة أن القطعة الأرضیة تدخل 
.لیسدي یحیى الغرب و مجموعة التهیئة العمران في إطار محاربة دور الصفیح

و القاضي بإجراء بحث بحضور الطرفین و 24/02/2014و بناء على الحكم التمهیدي الصادر بتاریخ 
.نائبیهما

ى على البحث أصدرت المحكمة الحكم المشار إلیه اعلاه و بناء على ما راج بجلسة البحث و تعقیب المدع
.موضوع الطعن بالاستئناف

الاستئـنافأسباب

من قانون 50حیث یدفع الطاعن بأن الأحكام یجب أن تكون دائما معللة حسب الفقرة الثامنة من الفصل 
.المسطرة المدنیة

مقتضیات فصول المسطرة المدنیة و قانون و أن المحكمة التجاریة لما قضت بإفراغه من الدكان لم تحترم
الالتزامات و العقود و لم تعتمد على ضرورة وجوب إشعاره بكونه قد أصبح المشتري للمنزل و أنه المالك له خصوصا 

سنة خصوصا و أن والده قد منحه إیاه منذ ذلك التاریخ بدون منازع حیازة 22و أن المستأنف یستغله لمدة تزید عن 
.دئة هذا من جهةقانونیة ها

ومن جهة أخرى فقد سبق للطاعن في معرض جوابه أن دفع بكون العقد المدلى به لا یمت بصلة للمحل 
و أن 54مكرر و أن عقد البیع یوجد به المنزل فقط رقم 54المدعى فیه ذلك أن الذكان المتواجد به هو المحل رقم 

إذ بالرجوع , و أن الدكان لا یدخل في هذا العقدلمنزل فقط محمد قد تعاقد مع المستأنف علیه حول ا11المرحوم 
ولم یتم ذكر الدكان لكون الدكان 54محمد قد تنازل عن المنزل المتواجد بالرقم 11للعقد المدلى به فإن المرحوم 

طاعن و لیس للمستأنف علیه الأحقیة فیه و أن ال1993یتواجد منفصلا عن المنزل و أن الطاعن یستغله منذ سنة 
یود إجراء خبرة للتأكد من وضعیة هذا الدكان حتى یتضح بكون الذكان هو منفصل تماما عن الدكان الذي یحمل رقما 

.مكررا
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فقد سبق للطاعن أن ناقش أن المستأنف علیه لم یثبت كونه المالك للدكان و أنه یعود له و , وزیادة على ذلك
فضلا على أن , نطاق هذا الدكان و لیس له ایة حجیة لإثبات ذلكأن الأرض التي یدعي كونه یملكها لا تدخل في 

الإطار القانوني المعتمد علیه في الدعوى من أجل طرد محتل بدون سند لیس له ما یبرره على اعتبار أن الدكان 
غله محمد بحیاته و منذ ذلك التاریخ وهو یست11الذي سلمه إیاه المرحوم 1993مستغل من طرف الطاعن منذ سنة 

الذي اكتسب فیه المحل السمعة التجاریة و الأصل التجاري و أن من شأن إفراغه , من أجل إصلاح التلفزة و الرادیو
بدون ایة حجیة خصوصا و أن عقد البیع لم یتم ذكر فیه الدكان المدعى فیه یعتبر حرمانا من حق یملكه و تمكینه 

.لمن لا یستحقه

و اكتفى بالعمومیات متناقضا بین التعلیل و , ش ما أثیر بشكل قانونيو حیث إن الحكم المستأنف لم یناق
المنطوق في الوقت الذي اعتبر فیه أن الدكان و المنزل یتوجدان بنفس العنوان یبقى مردودا لكون المنزل و الدكان 

خبرة للتأكد من متجاوران و یحملان رقما مكررا و كان على المحكمة أن تقوم بإجراء منفصلین عن بعضهما بل هما 
.و وهو ما لا یستساغ قانونا, واقعة ذلك

بإجراء خبرة : و حیث یتعین التصریح بإلغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جدید برفض الدعوى و احتیاطیا
.عقاریة للوقوف على حقیقة المنزل و الدكان و تحمیل المستأنف علیه الصائر

في الدعوى و 11یلتمس فیه إدخال السید الحسن , إصلاحيو حیث أدلى المستأنف بواسطة دفاعه بمقال
.الحكم وفق مقاله الاستئنافي

و , و حیث أدلى المستأنف علیه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابیة یعرض فیها أن الاستئناف لا یرتكز على أساس
تمعت إلى المستأنف حیث اس, أن المحكمة الابتدائیة من أجل توضیح الأمور أمرت بإجراء بحث بحضور الأطراف

.التعاقد على بیعهالا یجوز و على أن أراضي الجموع , و صرح على أنه یتوفر على وكالة خاصة من والده, شخصیا

تفید على أن الأمر یتعلق بقطعة 22/02/2012العارض أدلى بعقد بیع وكذا بشهادة إداریة مؤرخة في و أن
.أرضیة بنفس العنوان المطلوب إفراغ الدكان المحتل من قبل المستأنف بدون سند

و لم یتم الإشارة , 11و أن الشهادة الإداریة المذكورة تفید على أنه تم تسلیم القطعة الأرضیة للمسمى مهدي 
و بالتالي لا مجال للقول بكون البیع كان باطلا أو انصب على شيء لا یجوز التعاقد , إلى كونها من أراضي الجموع

.علاوة على أن الأمر لیس موضوع الدعوى, مما یجعل ملكیة العارض ثابتة, علیه
.المستـأنف و تحمیله الصائررد جمیع دفوعات المستأنف و تأیید الحكم , و حیث یتعین تبعا لذلك
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ف خلالها دفاع المستأنف رغم التوصل بكتابة الضبط طبقا لتخ22/09/2015وحیث أدرج الملف بجلسة 
.13/10/2015مما تقرر معه حجز القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة , من قانون المحاماة38للفصل 

محكمة الاستئناف
إذ أن رقم , لطاعن بأن العقد المدلى به لا یمت بصلة للدكان المتواجد بهحیث إنه بخصوص ما یدفع به ا

فإنه , فإنه بالرجوع إلى عقد البیع المستدل به, 54مكرر و أن عقد البیع به المنزل فقط و یحمل رقم 54المحل هو 
بنفس اننزل یتواجدو أن كلا من الدكان و الم. یشیر إلى أن الطرف البائع قد فوت جمیع ملكیة المنزل للمشتري

مما یكون معه الدفع أعلاه في غیر المدلى بهما في الملف العنوان و هذا ما أثبته محضري المعاینة و الاستجواب 
.محله و یتعین رده

و أن الأرض التي ,و حیث إنه بخصوص ما یدفع به الطاعن بأن المستأنف علیه لم یثبت أنه المالك للدكان
من 399فإنه و طبقا للفصل , یدعي كونه یملكها تدخل في نطاق هذا الدكان و لیس له أیة حجة لإثبات ذلك

و مادام المستأنف علیه قد أثبت تملكه للمنزل الذي یتواجد به الدكان فإن , إثبات الالتزام على مدعیه. ع.ل.ق
فیكون , وهو الأمر الذي لم یفعله مما یجعله محتلا بدون سند, الدكانالمستأنف یتعین علیه إثبات سند تواجده بهذا 

. الحكم المستأنف قد صادف الصواب فیما قضى به و یتعین تأییده
لهــذه الأسبـــاب

.و حضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 
الاستئنافقبول:في الشكــل
رافعهعلىالصائرإبقاءمعالمستأنفالحكمتأییدوبرده:موضوعو في ال

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2015/10/21بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

علي11ورثة بین 
ینوب عنهم الأستاذ مراد الطویل المحامي بـهیئة الدار البیضاء

من جهةوصفهم طالبي اعادة النظرب
م في شخص ممثلها القانوني  .ش221الشركة المدنیة العقاریة وبین 

تنوب عنها الأستاذة سعیدة بلوط المحامیة بـهیئة الدار البیضاء 

.من جهة أخرىبصفتها مطلوب ضدها في اعادة النظر

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

ت/ز5206: رقمقرار
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2015/8232/2135: ملف رقم



2015/8232/2135: ملف رقم

2/5

.ومجموع الوثائق المدرجة بالملفومستنتجات الطرفینطعون فیه المو القرار رام الى اعادة النظربناء على مقال 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.30/9/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
:في الشكــل

بواسطة 11بناء على  مقال رام الى اعادة النظر المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السادة ورثة علي 
التجاریة بالدار القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف فيیطعنون بمقتضاه17/04/2015دفاعهم بتاریخ 
الحكمبإلغاءو القاضي 4746/8206/2014في الملف عدد 5844تحت عدد 11/12/2014البیضاء بتاریخ 

المحلمنمقامهمیقومومنعلیهمالمستأنفبإفراغالموضوعفيوشكلاالدعوىبقبولجدیدمنالحكموالمستأنف
.ذلكعدامارفضوالصائرتحمیلهممع....................بالكائن

.لیغ الطاعنین بالقرار الإستئنافي موضوع الطعن بإعادة النظرحیث انه لا دلیل في الملف ما یفیذ تب

و مستوف لجمیع المنصوص علیها قانونا عنه الصائر القضائي و مرفق بوصل الغرامة مؤدىمقال الحیث ان 
.فهو مقبولالشروط الشكلیة قانونا

:في الموضـوعو 

المطلوب ضدها في النازلةأن بإعادة النظر یتبینو القرار الإستئنافي المطعون فیه وثائق الملفبناء على
مكرر زنقة الملازم 148محلا تجاریا رقمه للطالبینبمقال افتتاحي عرضت فیه أنها تكري 05/04/2012تقدمت بتاریخ 

ماي 24وأنه سبق لها أن وجهت إلیهم إنذارا بالإفراغ في إطار ظهیر ادرهم353.33محرود الدار البیضاء بمشاهرة 
قضى بسقوط حق 26/05/2011معلل بالاستعمال الشخصي وبعد سلوك مسطرة الصلح صدر أمر بتاریخ 1955

بلغ إلى المستأنف علیهم ولم یكن محل أي طعن ملتمسة طردهم من 1955ماي 24المكتري في الاستفادة من ظهیر 
درهم عن كل یوم تأخیر و النفاذ المعجل و بعد جواب المستأنف علیهم بأنه سبق 100ل مع غرامة تهدیدیة قدرها المح

صدور حكم ابتدائي بإفراغهم في هذه النازلة و بعد إجراء بحث من طرف المحكمة ، صدر الحكم المطعون فیه القاضي 
من 27ات المتعلقة بالإفراغ من توجیه إنذار في إطار الفصل بعدم قبول الطلب استنادا على عدم سلوك المكریة للإجراء

بعلة أساسیة مفادها أنه لم المطلوب ضدهامكرر وهو الحكم الذي استأنفته 148بخصوص المحل رقم المذكورظهیر 
مقضي به یعد من الضروري الادلاء بالانذار الموجه للمكتري من اجل الإفراغ بعد صدور حكم قضائي حائز لقوة الشيء ال
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الأمر الذي یكون معه الحكم المستأنف مجانبا للصواب 1955ماي 24بسقوط حق المكترین من الاستفادة من ظهیر 
.ملتمسة إلغاءه و الحكم من جدید وفق الطلب مع تحمیل المستأنف علیهم الصائر, فیما قضى به من عدم قبول الطلب

علي 11لإستئنافي المشار إلى منطوقه أعلاه تقدم السادة ورثة و بعد استیفاء الإجراءات المسطریة صدر القرار ا
ثبات صفتهم بعنوان و اعتبروه في المرحلة الإبتدائیة لإبمقال اعادة النظر و جاء في أسباب طعنهم أن المطلوبین ادلوا 

اموا بتغلیط المحكمة مما یعد زنقة الملازم محرود لفیدیر البیضاء و ق148مقرا اجتماعیا للشركة المدنیة العقاریة بالرقم 
تدلیسا، ذلك انه لا یمكن تبیلغ الطالبین في مقرها الإجتماعي هذا من جهة و من جهة ثانیة انه یفترض انه لیست لها مقر 
اجتماعي بهذا العنوان و بالتالي تنتفي صفتها و اهلیتها للتقاضي مما یثیر بصفة تلقائیة التصریح بعدم قبول طلبها برمته، 

لولاها لما صدر الحكم المطلوب اعادة النظر فیه و المصادقة على الإنذار بالإفراغ الذي لا تتوافر فیه الشروط الشكلیة لذ 
لقبوله، و ان الغلط أثر في القرار الذي تأسست علیه المطالبة بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ، و ما كان لیصادق علیه 

المصادقة على تلما تمستئنافي، و لولا تدلیس المطلوبةمما ادى الى صدور القرار الإلو انه لم یقع في الغلط و الكتمان، 
مكرر زنقة 148الإنذار و إفراغ العارضین من المقهى، في حین ان مقال التعرض یهم المحل و التجاري الموجود بالرقم 

في وقائعه اولا 400/14/2011ملف 26/05/2011بتاریخ 609الملازم محرود بلفیدیر الدار البیضاء و الحكم رقم 
و القاضي 1730/14/2009موضوع الملف عدد 8/7/2010تحدث عن التعرض على الحكم الغیابي الصادر بتاریخ ت

زنقة الملازم محرود 148عقد الكراء الرابط بین الطرفین و المتعلق بالمحل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه، و هو الرقم 
و 01/12/2010ابتداء من ضاء على اساس الوجیبة الكرائیة القدیمة و بتحدید مدة الكراء ثلاث سنواتبلفیدیر الدار البی

ان الطاعنین أقاموا دعوى الصلح الحكم رقم 7098/2012تصرح في مقالها الإفتتاحي في الملف عدد حیث ان المطلوبة
ه اعادة النظر في القرار الإستئنافي و ، مما یتعین مع400/14/2011في الملف عدد 26/05/2011بتاریخ 609

التراجع عنه و إلغائه و الحكم من جدید بعدم قبول الطلب مع الصائر و ارجاع الودیعة للعارضین، ملتمسین الحكم من 
.ن فیه مع ما یترتب عن ذلك قانوناجدید بإلغاء القرار الإستئنافي المطعو 

جاء فیها 20/05/2015ا بجلسة مطلوب ضدها بواسطة دفاعهالو بناء على المذكرة الجوابیة التي أدلت بها 
من ق م م هو استعمال وسائل احتیالیة 402التدلیس أثناء تحقیق الدعوى ذلك ان التدلیس المقصود بالمادة بدفع الحول 

لعارضة بینت في یتوفر في النازلة الحالیة، و ان ااثناء تحقیق الدعوى لولاها لما صدر الحكم المطعون فیه و هو أمر لا
مارسوا كافة 11الإنذار بالإفراغ و في مقالاتها المختلفة انها تجعل محل المخابرة معها بمكتب محامیتها، و ان ورثة 

زنقة الملازم محرودظت 148المساطر المقابلة و بینوا في مقالاتهم المختلفة ان العارضة یوجد مقرها الإجتماعي فعلا في 
ا اذن اثناء تحقیق الدعوى بإعتراف الطاعنین، و ان الإخلالات الشكلیة و المسطریة، على فرض أي ان التدلیس لم یطر 

وجودها، لا تقبلها المحكمة الا اذا كانت مصالح الأطراف قد تضررت فعلا و هو أمر لم یثبته الورثة، و اما حول الدفع 
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لك ان الحكمین لا یتوفران على الشرط المنصوص بصدور حكمین متناقضین قد یبیح اللجوء الى الطعن بإعادة النظر، ذ
تهائي و لا أدل على ذلك من منها لأن الحكم القاضي بتجدید العقد لم یكن انالسادسةمن ق م م الفقرة 402علیه بالمادة 

عتبار في اطار مسطرة التعرض التي باشرتها العارضة ضده، و حقیقة الأمر ان اسباب عادة النظر غیر جدیرة بالإالغائه
.الغرامة المنصوص علیها قانونارافعي الطلب بأقصىو یتعین الحكم برفضها، و تغریم 

یؤكدون فیها ما جاء 8/7/2015ن بواسطة دفاعهم بجلسة التي أدلى بها المستأنفو و بناء على المذكرة التعقیبیة 
.مقال الطعن بإعادة النظرفي 

حضرها دفاع الطرفین و تقرر حجز القضیة 30/9/2015بآخر جلسة علنیة و هي و بناء على إدراج  الملف
. 21/10/2015مددت لجلسة 14/10/2015في المداولة قصد النطق بالقرار خلال جلسة 

محكمــة الاستئـناف

.حیث عرض الطالبون اوجه طعنهم بإعادة النظر تبعا لما سطر أعلاه

المرحلة الإستئنافیة ادلت بعنوان س أثناء تحقیق الدعوى ذلك ان المطلوبة أثناء حیث تمسكوا بكونهم اكتشفوا التدلی
لمحكمة على اساس انه لیس لها مقرزنقة الملازم محرود بلفدیر و قامت بتغلیط ا148لمقرها الإجتماعي الذي هو 

.اجتماعي بهذا العنوان

كون لها أثر في النازلة أهمیة العنوان یأي تأثیرامسألة عنوان المطلوبة في اعادة النظر لیس لهان إثارةحیث 
في أسباب الإنذار و لذا ینازعونالصلح و بعد ذلك لیمارسوا دعویيبالإنذار الأصل التجاري الذین یبلغون يبالنسبة لمالك

التدلیس بالنسبة لما اثارته الطالبة من سبب فهو لا علاقة له بتاتا بالتدلیس لأنأمافالعنوان یجب ان یكون صحیحا 
المبرر لطلب اعادة النظر یتجلى في الحالة التي یكون فیها أحد الأطراف قد أخفى عن المحكمة واقعة لها تأثیر في 

اقعة خلال نظر المحكمة في الدعوى اتجاهها دون ان یكون الطرف الآخر الذي هو طالب اعادة النظر على علم بتلك الو 
ح ما ادعته فإن ذلك لا تأثیر صحتى و ان –حسب ما تدعي الطالبة –الأصلیة و عدم ذكر العنوان الحقیقي للمطلوبة 

.من ق م م402له فضلا ان مثل هذه المنازعة لا تدخل في مجال التدلیس المشار الیه في الفصل 

عادة النظر كون الغلط في العنوان أثر على القرار الإستئنافي موضوع االطرف طالبحیث خلاف ما تمسك به 
هذا الطعن بل ارتكز على القرار الغیابي الذي قضى بسقوط الحق في تجدید العقد بعد ان سبق للطرف المكتري ان 

قرارا ورهااستصدر قرارا قضى بتجدید العقد عن قاضي الصلح و تم التعرض علیه من طرف المكریة التي استصدرت بد
و الذي اصبح نهائیا و انه حتى بخصوص الأمر القاضي 24/5/55في الإستفادة مما یخوله ظهیر الحققضى بسقوط 
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دعوى التعرض قدمت في لأن هو المهم المطلوبة في الملف الحاليعنوان المتعرض ضدها اي فإنبسقوط الحق 
لها فضلا انها لا تنطبق علیها مقتضیات الفقرة الثالثة من الفصل في العنوان لا محلفالمنازعةمواجهتها و كما سبق ذكره

.من ق م م402

.ه الإنذار أثناء سریان العقد لا یجعل من الإنذار منتجایالطالب انه تم تجدید العقد و توجالطرف حیث اعتبر 

در عن قاضي الصلح عنه القاضي بالتجدید قد تم الغاؤه بمقتضى امر صاحدثتلكن حیث من جهة ان الأمر الم
سبق لمحكمة الإستئناف مصدرة القرار دفوعهذه المثلن یا و من جهة ثانیة إقضى بسقوط الحق و الذي اصبح نهائ

النقض و لیس محل طعن بالنقض أمام محكمة انها تكونبالإضافة الى عنهاتأجابأن المطعون فیه في الملف الحالي
.ر اعمالا لنفس الفصل المذكور أعلاهصحالاتها على سبیل الحبإعادة النظر المحدد

و المعتمد علیه من طرف محكمة الإستئناف مصدرة القرار 26/5/2011حیث ان الأمر الصادر بتاریخ 
المطعون فیه تضمن عنوان المحل التجاري موضوع النزاع و المتواجد به الطرف المكتري و بالإطلاع على مضمونه یتبین 

حتى یمكن لهم المنازعة في العنوان و انما ئبهم تخلف رغم اعلامه و ان الطرف المكتري لم یتغیب لعدم توصله ان نا
مكرر 148یتحدث عن المحل التجاري رقم 26/5/2011حضر نائبهم رغم سبق الإعلام و ان الأمر الصادر بتاریخ 

جدیتها و تبعا لكل ما ذكر اعلاه یتعین رفض الطلب مع من أسباب للطعن لعدم وا بهمما یتعین معه استبعاد كل ما تمسك
.من ق م م407اعمال مقتضیات الفصل 

لهــذه الأسبـــاب

.علنیاا و وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.النظراعادةطلبقبول:في الشكــل

تستخلصالعامةالخزینةلفائدةدرهمألفقدرهانافذةغرامةبأدائهموالصائررافعیهتحمیلوضهبرف:في الموضوع 
.الضبطبكتابةالمودعالمبلغمن

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/10/22بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

11رعبد القادالسیدبین 
المحامي بـهیئة الدار البیضاءخدیجة حلوميالاستاذة نوب عنه ت

من جهةمستأنفا ه صفتب
22بوعزة السیدة وبین 

المحامي بـهیئة الدار البیضاءادریس  بارعالاستاذ ینوب عنه 
.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء

.17/9/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.العامةوبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
عبد القادر بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاریخ 11حیث تقدم السید 

عن المحكمة التجاریة 15/7/2014الصادر بتاریخ 12944یستأنف بمقتضاه الحكم رقم 25/3/2015
و الذي قضى برفض الطلب و تحمیل رافعه الصائر و الحكم 5022/15/13بالدار البیضاء في الملف رقم 

.و القاضي باجراء بحث25/2/2014بتاریخ الصادر 461التمهیدي رقم 

:في الشكــل

وفق الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا اجلا و اداءا وصفة فهو مقبول محیث ان الاستئناف قد
.شكلا

:في الموضـوع

حیث یستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فیه ان المستانف تقدم بواسطة دفاعه بمقال 
الصادر عن المحكمة الابتدائیة بالدار البیضاء بتاریخ 848بناء على الحكم عدد افتتاحي یعرض فیه 

القاضي بعدم اختصاصها النوعي و احالة الملف على هذه 3479/2/2010في الملف رقم 30/03/2011
.المحكمة بدون صائر

المدعي بواسطة نائبه لدى ن الافتتاحي و الاصلاحي للدعوى الذي تقدم بهمالیو بناء على المقا
و الذي , و المؤدى عنهما الرسوم القضائیة , 17/06/2014و 27/09/2010كتابة الضبط بتاریخ 

عرضا فیهما انه انه مالك للمحل الكائن بدوار الضرابنة بوسكورة البیضاء حسب شهادة الملكیة و ان المدعى 
ملتمسا لأجله في . ائن بالعنوان و انه رفض افراغه علیه استغل علاقة المصاهرة و استولى على المحل الك

الشكل قبول المقال و في الموضوع الحكم بافراغ المدعى علیه هو ومن یقوم مقامه او باذنه من المحل 
. الكائن بعنوانه اعلاه تحت طائلة غرامة تهدیدیة وبتعویض و التنفیذ المعجل و تحمیله الصائر
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.محضر معاینة –شهادة الملكیة –محضر تبلیغ انذار :ة و ارفق الطلب بالوثائق التالی
جاء فیها 16/3/2011و 23/01/2011و بناء على مذكرتي جواب المدعى علیه بتاریخي 

ان اسمه الحقیقي هو مسطاري ولیس مسطري و ان المحل تجاري و ان الاختصاص ینعقد للمحكمة التجاریة 
. ة من قسم حفظ الصحة و ادلى بنسخة من بطاقة التعریف و مراسل

جاء فیها ان الاسم لم یخلق أي لبس و 09/3/2011و بناء على مذكرة تعقیب المدعي بتاریخ 
.ان شهادة الملكیة تحدد المحل المراد افراغه 

و القاضي 25/02/2014و بناء على الحكم التمهیدي الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 
.باجراء بحث

التمس 17/06/2014و 13/05/2014البحث المؤرخین في و بناء على محضر جلستي
.نائب المدعي مهلة للادلاء بشهادة اداریة تفید تطابق العنوان

و بناء على مذكرة بعد البحث لنائب المدعى علیه جاء فیها كون الدعوى غیر مقبولة لعدم 
موضوع النزاع من المدعي منذ مضیفا بانه یكتري المحل , تحدید البیانات الكافیة للمحل موضوع النزاع 

و انه , درهم 200.00بعقد شفوي على اعتبار علاقة المصاهرة الرابطة بینهما بمبلغ 2009اواخر سنة 
یستغل المحل المذكور في بیع المواد الغذائیة منذ التاریخ المذكور و یتوفر على وثائق اداریة تفید ذلك منها 

.و احتیاطیا باجراء بحث في الموضوع, مسا رفض الطلب اساسا ملت, 27/12/2009الوثیقة المؤرخة في 
.مرفقا مذكرته بصورة لمراسلة اداریة

وبعد استنفاد كافة الاجراءات المسطریة صدر الحكم المطعون استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه 
:على ما یلي

ك ان العارض لا ارتكز على حیثیات عدیمة الاساس الواقعي و القانوني ذلان الحكم التجاري 
او امام تربطه بالسید مسطري بوعزة ایة علاقة كرائیة و انه تعذر علیه اثبات ذلك سواء عند انجاز المعاینة

و ان المراسلة التي حاول التمسك بها المستأنف علیه و الصادرة عن مصلحة حفظ المحكمة التجاریة  
الذي هو على ملك 7/12/2009بزیارة تفقدیة للمحل بتاریخ الصحة لا یمكن ان تؤكد ذلك و لا تتعلق الا

.العارض وهو الذي یستغله
ان هذه الزیارة التفقدیة جاءت بعد الاستیلاء على المحل التجاري و احتلاله و بایعاز من طلیقته 

بتاریخ السیدة نجاة مسطاري التي كانت في نزاع دائم مع المستأنف الى ان استصدر حكما بتطلیقها للشقاق
وما محكمة الابتدائیة بالدار البیضاء عن ال7987تحت رقم 1596/55/2010في اللف رقم 4/11/2010
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یؤكد ان هذا المحل التجاري هو على اسم العارض وهو الذي یستغله و كان یتواجد به هو الترخیص رقم 
لشؤون الاقتصادیة و المسلم له من طرف رئیس جماعة بوسكورة مصلحة ا19/9/2009بتاریخ 2000/38

وكما ان هذا .الاجتماعیة من اجل اقامة مؤسسة محل لبیع المواد الغذائیة بالتقسیط بدوار الضرابنة بوسكورة
عبد القادر بتاریخ 11المحل التجاري هو مسجل بالسجل التجاري بالدار البیضاء على اسم العارض 

بهذا المحل التجاري حسب الثابت من الترخیص ایضا) تلیبوتیك(من اجل اقامة مخدع هاتفي 11/7/2002
كما ان الحكم التمهیدي القاضي باجراء بحث لم 11/6/2002اتصالات المغرب بتاریخ الموجه للعارض من 

یتم فیه الاستماع الى العارض الذي حضر فعلا و تم الاقتصار على الادلاء بشهادة السكني التي تؤكد 
.الترقیم الجدید للمحل التجاري

مقاله وفق طلبات العارض المسطرة في مقاله الافتتاحي للدعوى و : التصریح من جدید 
تحمیل المستأنف علیه جمیع الصوائرالاصلاحي للدعوى و دفوعاته و 

في الملف رقم 15/7/2014الصادر بتاریخ 12944نسخة عادیة من الحكم رقم : طیه
5022/15/2013.

بان الوثیقة المدلى بها ابتدائیا و 21/5/2015سة وحیث اجاب دفاع المستأنف علیه بجل
تعطي له تواجدا قانونیا بالمحل موضوع النزاع و كذا محضر المعاینة المدلى به 7/12/2009المؤرخة في 

من قبل المستأنف نفسه و ان ادعاء المستأنف من كونه قد استغل غیابه للاستیلاء على المحل موضوع 
1955الغرض من هذه المسطرة من حرمانه من حقوقه التي یضمنها له ظهیر النزاع یفتقد للاثبات و ان

.ملتمسا تأیید الحكم الابتدائي لارتكازه عن تعلیل قانوني صحیح و تحمیل المستأنف الصائر
بانه هو الذي یملك و یستغل المحل شخصیا 4/6/2015وحیث عقب دفاع المستأنف بجلسة 

و عل اسمه و ان هذا المحل به 8/2000جماعة بوسكورة تحت رقم حسب الترخیص المسلم له من رئیس 
و ان الرسالة التي 11/7/2002ایضا مخدع هاتفي على اسمه حسب التصریح بالسجل التجاري بتاریخ 

و ان 7/12/2009اعتمدها الحكم المطعون فیه لیست الا زیارة تفقدیة من طرف اللجنة للمحل بتاریخ 
اید في مواجهتها حكما بالتطلیق بعد ان استصدرمحضر اللتي حشرت نفسها في السیدة نجاة المسطاري ا

استئنافیا ملتمسا الغاء الحكم الابتدائي و التصریح من جدید وفق طلبه في مقاله الافتتاحي وادلى بالوثائق 
.المشار الیها أعلاه
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بان الاستغلال 2/7/2015بحث بجلسة وحیث رد دفاع المستأنف علیه مع طلب باجراء
الهادىء و المستمر لهذه المدة الطویلة لا یمكن الا یكون الا تواجدا قانونیا وله مبرر مشروع ملتمسا اجراء 

.بحث و الاستماع للشاهد في الموضوع مدلیا بصورة البطاقة الوطنیة
316786مدلیا بنسخة من السجل التجاري رقم 2/7/2015وحیث تقدم دفاع المستأنفة بجلسة 

.التعلق بالمخدع الهاتفي المحدث بالمحل ملتمسا الحكم وفق مقاله الاستئنافي
بانه لا وجود للعلاقة الكرائیة التي نظمها 23/7/2015وحیث عقب دفاع المستأنف بجلسة 

.في ق ل ع مؤكدا ما سبق و الحكم وفق مقاله الاستئنافي المشرع بمقتضى نصوص خاصة 
تقرر اعتبار القضیة جاهزة و حجزها للمداولة 17/9/2015وحیث ادرجت القضیة بجلسة 

.8/10/2015للنطق بالقرار الاستئنافي بجلسة 
التجاریة بالدار البیضاءمحكمــة الاستئـناف

عدیمة الاساس الواقعي و على حیثیاتده اعتماحیث عاب الطاعن على الحكم المطعون فیه 
.كرائیةعلاقة بأیةالقانوني خاصة و انه لا یرتبط بالمستأنف ضده 

حیث ان استدلال المستأنف ضده بالمراسلة الصادرة عن مصلحة حفظ الصحة لا یمكن ان و 
تمنح له صفة المكتري بقدر ما تؤكد تواجده الفعلي بالمحل و تشكل زیارة تفقدیة فالعلاقة الكرائیة یستلزم 

نازلة الحال خاصة و اثباتها بالعقد الكتابي و اذا كانت شفویة ان یزكیها بحجج مادیة وهو الأمر المنتفي في
وكل ما تؤكد السومة الكرائیة التي یؤدیها او معاینة الغیر لأدائها لفائدة المستأنف انه لم یدل بتواصیل كرائیة 

.من شأنه أن یثبت هذه العلاقة  وهو ما لم یثبته المستأنف ضده
افراغ المستأنف یتعین الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جدید بلما ذكر أعلاهوحیث اعتبارا 

.علیه هو ومن یقوم مقامه من المحل موضوع النزاع
التنفیذ الجبري في قد حدد وسائل ما دام المشرع ان موجبات تطبیق الغرامة التهدیدیةوحیث 

.حالة الامتناع عن تنفیذ الافراغ
.وحیث یتعین تحمیل المستأنف ضده الصائر

لهــذه الأسبـــاب

.و حضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیالتجاریة بالدار البیضاءمحكمة الاستئناف فإن 
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.الاستئنافقبول:في الشكــل

یقوممنوهوعلیهالمستانفبافراغجدیدمنوالحكمالمستانفالحكموالغاءباعتباره:الجوهرفي 
.الباقيفيوبالتأیید الصائرتحمیلهوالنزاعموضوعالمحلمنمقامه

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



أ/ك 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/10/22بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
.في شخص ممثلها القانونيساهمةمركةش11شركة :بین 

.ة بـهیئة الدار البیضاءالمحامیلطیفة الفیلالي امیننائبتها الاستاذة
من جهةة أولىمستأنفبوصفها

شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني22شركة التأمین -
.نائبها الأستاذ احمـد كنـون المحامي بهیئة الدارالبیضــاء

.بوصفها مستأنفة ثانیة في الاستئناف الثاني
.في شخص ممثلها القانونيشركة محدودة المسؤولیة33تأمینات شركة - :وبین 

. المحامي بـهیئة الدار البیضاءرضوان  الحسوسي نائبها الاستاذ
.مصفیهافي شخص 44شركة التامین - 

.بـهیئة الدار البیضاءالمحامونحكیم الحلو الزیوي علي الحلـومحمد الأساتذةینوب عنها
ا من جهة أخرىما مستأنفا علیهمبوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5252: رقمقرار
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.على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.17/09/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
مـــن قــانون المســـطرة 429ومــا یلیــه و328مــن قـــانون المحــاكم التجاریــة والفصـــول 19المـــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

تسـتأنف بمقتضــاه 13/02/2015ومــؤدى عنـه بتــاریخ بواسـطة نائبهــا بمقـال مسـجل11شــركة حیـث تقـدمت
فـي الملـف التجـاري 19758تحـت عـدد 23/12/2014الحكم الصـادر عـن المحكمـة التجاریـة بالدارالبیضـاء بتـاریخ

.درهم2.250.000والقاضي بأدائها للمستأنف علیها تأمینات الأحرش مبلغ 6518/31/2014عدد 
تسـتأنف 2015مـارس 3بواسـطة نائبهـا بمقـال مسـجل ومـؤدى عنـه بتـاریخ 22وحیث تقدمت شركة التـأمین 

ــــى مراجعــــه أعــــلاه وا ــــغ بمقتضــــاه الحكــــم المشــــار إل ــــات الأحــــرش مبل لقاضــــي علیهــــا بأدائهــــا للمســــتأنف علیهــــا تأمین
.درهم151.680,83

.11بطلب ضم استئنافها إلى الاستئناف المقدم من شركة 22وحیث تقدمت شركة التأمین 

:في الشكـــل
لـذا فهمـا مقبـولانحیث ان الاستئنافین قدما مستوفیان لشـروطهما الشـكلیة المتطلبـة قانونـا صـفة وأداء وأجـلا ،

.ویتعین التصریح بقبولهما وشمولهما بحكم واحد

:في الموضـوع
حیث یستفاد من وقائع النازلة و وثائقها والحكم المستأنف أن المستأنف علیها شركة تأمینـات الأحـرش تقـدمت 

لـــه أنهــا كانـــت تعـــرض مــن خلا27/06/2014بواســطة نائبهـــا بمقــال افتتـــاحي مــؤداة عنـــه الرســوم القضـــائیة بتــاریخ 
قبــل تصــفیتها وأن وزارة المالیــة بصــفتها الوصــیة علــى قطــاع التــأمین أرغمتهــا علــى 44وســیطا مــع شــركة التــأمین 

أدت للأولـى مبلـغ 22وشـركة التـأمین 11إلـى شـركتي 44ترحیل جمیع البولیصـات المكتتبـة لـدى شـركة التـأمین 
رهــم قصــد المحافظــة علــى الضــمان وذلــك رغــم ســابق أدائهــا د151.680,23درهــم وأدت الثانیــة مبلــغ 2.250.000

قضــى 30/06/2008محكمــة الاســتئناف بتــاریخ لا، وأنهــا استصــدرت حكمــا ابتــدائیا وقــرار 44للمبــالغ لفائــدة شــركة 
22بإلغاء الحكـم المسـتأنف والحكـم بعـدم قبـول الطلـب ، ذلـك كونهـا كـان علیهـا المطالبـة بـدینها لـدى شـركتي النقـل و

بـــه ، وأن جمیـــع المحـــاولات الودیــة قصـــد اســـتخلاص الــدین بـــاءت بالفشـــل ، لـــذلك 22ذان استخلصـــا دینـــا ســبق اللــ
درهــم 250.000درهــم مــع تعــویض 112.250.000یلــتمس المــدعي الحكــم علــى المــدعى علیهــا بأدائهــا لشــركة 

ائــد القانونیــة وتحمیــل المــدعى درهــم مــع النفــاذ والفو 20.000درهــم وتعــویض 2215.168,23وأداء شــركة للتــأمین 
.قرارات وانذارینبنسخ مخالصات ونسخة خبرة ونسخة حكم و وأدلى . علیها الصائر

وبناء على جواب نائب المدعى علیها الثالثة یعرض من خلاله ان المدعیة لم تتقدم بأي مطالب في مواجهتها 
.ملتمسة إخراجها من الدعوى
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من طرف نائب المدعى علیها الثانیة تعرض من خلالها أن الدعوى قد تقادمت وبناء على المذكرة المدلى بها
وأن نقـل الضـمان لا یخـص المطـل مـن أداء الأقسـاط المرتبطـة 44وأنها لم تدل بمـا یثبـت أداء المبلـغ لفائـدة شـركة 

.بالبولیصات المنقولة إلیها ، ملتمسة الحكم بسقوط الدعوى للتقادم واحتیاطیا رفض الدعوى
اوبنــاء علــى مــذكرة نائــب المــدعى علیهــا الثانیــة تعــرض مــن خلالــه أن الأحكــام المحــتج بهــا لــم تكــن طرفــا فیهــ

.ملتمسة رد دفوع المدعیة
تعـــرض مـــن خلالهـــا أن الـــدعوى قـــد 28/10/2014وبنـــاء علـــى مـــذكرة نائـــب المـــدعى علیهـــا الثانیـــة بجلســـة 

بالتقـادم وعـدم یس لـه أن یسـترد مـا دفعـه ، ملتمسـة التصـریح عالمـا بـذلك ولـتقادمت وأنـه مـن دفـع باختیـار لمـا یلزمـه
.قبول المطالب وتحمیلها الصائر

:وبعد انتهاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المطعون فیه فاسـتأنفته الطاعنـة مسـتندة علـى الأسـباب التالیـة
مبلـغ لهـان أنهـا قامـت بأدائهـا في حـی27/06/2014بتاریخ الطاعنةان المستأنف علیها تقدمت بمقالها في مواجهة 

ـــاریخ 2.250.000 ـــة كمـــا . 15/09/2004درهـــم بت ـــة الابتدائی ـــادم فـــي المرحل ـــدفع بالتق ـــارت ال ـــة أث ـــت وان الطاعن أدل
ویتجلـى مـن هـذه القـرارات أن الطاعنـة . سخ الأحكام المسـتدل بهـا مـن طـرف المسـتأنف علیهـانبمرفقةبواسطة مذكرة

لا یمكـن مواجهتهـا بهـا كـإجراءات قاطعـة للتقـادم ، وقـد ورد فـي الحكـم المطعـون فیـه أن لم تكن طرفا فیها ، وبالتالي 
أنهــا تعتبــر خلفــا خاصــا بعــد ترحیــل ا فــي الأحكــام والقــرارات الصــادرة بالمــدعى علیــه الأول والثانیــة ولــو لــم تكــن طرفــ

بكونهـا لـم تكـن طرفـا فـي الأحكـام ، وبالتـالي یبقـى تمسـكها 44جمیع بولیصات التأمین المكتتبة لدى شركة التأمین 
لا وأنها.ن صفة الخلف لا تفترضات غیر مبني على أساس ویتعین رده، وان هذا الدفع منعدم الأساس ، لأوالقرار 

خاصـة وأن44نهـا لـم تكـن أبـدا خلفـا لشـركة التـأمین ا عامـا ولا خاصـا للمسـتأنف علیهـا ، لأیمكن أن تعتبـر لا خلفـ
درهـم 238.023الأخیرة أثناء عملیة التصفیة وإغلاق الحسابات مع المستأنف علیها قامـت بـأداء لهـذه الأخیـرة مبلـغ 

، مما یدل أن لا مجال للتحدث عن الخلف في هـذه النازلـة ، وان العلاقـات 02/12/1998بمقتضى كمبیالة بتاریخ 
قـة أو رابطـة مـن لـم تكـن هنـاك أیـة علاأنه في ملـف النازلـة و . یت قائمة بق44بین المستأنف علیها وشركة التأمین 

، 44قبــل تصــفیة شــركة التــأمین 33علیهــا تأمینــات والمســتأنف 44أي نــوع كــان بــین الطاعنــة وشــركة التــأمین 
مــن 879وأن الإطــار القــانوني الــذي یتعــین وضــع النــزاع فیــه ومعالجتــه هــو الوكالــة المنصــوص علیهــا فــي الفصــل 

وكلــــت الطاعنــــة بتغطیــــة مخــــاطر 44وشــــركة التــــأمین 33لــــك أن وزارة المالیــــة عــــن طریــــق تأمینــــات ذ. ع.ل.ق
حفاظــا علــى 17/10/1995بتــاریخ 44ابتــداء مــن تــاریخ توقــف شــركة التــأمین 44المــؤمنین لــدى شــركة التــأمین 

درهـم هـو مـا تلقتـه الطاعنـة 2.250.000مصالحهم كأغیار طبقا للفصل السالف الذكر ، وانـه فـي النازلـة فـإن مبلـغ 
وانـه تبعـا . في إطار الوكالة بإجراء عمل داخل في إطار حرفتها ومهتها طبقا لمـا یـنص علیـه الفصـل السـالف الـذكر

لذلك یبقى تعلیل الحكم الابتدائي تعلیلا خاطئا ومنعدم الأساس ، وأن طلب المستأنف علیها قد سقط بالتقادم ویتعین 
احیتاطیــا فــي الموضــوع ، أن المســتأنف علیهــا كمــا ورد فــي مقالهــا كانــت تعمــل كوســیط فــي و . التصــریح بعــدم قبولــه

، وان هذه الأخیرة بسـبب سـوء التـدبیر أصـبحت فـي حالـة إفـلاس وتوقـف علـى الأداء 44التأمین مع شركة التأمین 
مبرمــة بــین مــؤمنین عقــود تــأمین 33وانــه فــي ذلــك التــاریخ كانــت لــدى شــركة التأمینــات 17/10/1995بتــاریخ 

إلا أن هــذه العقــود تنتهــي صــلاحیتها 44تــدعي أنهــا أدت أقســاطها لشــركة التــأمین 44مختلفــین وشــركة التــأمین 
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فـــي حالـــة إفـــلاس ، وأنـــه قصـــد 44الـــذي وضـــعت فیـــه شـــركة التـــأمین 17/10/1995بتـــواریخ مختلفـــة وبعـــد تـــاریخ 
33بـــت وزارة المالیـــة بصـــفتها الـــوزارة الوصـــیة مـــن تأمینـــات الحفـــاظ علـــى مصـــالح المـــؤمنین واســـتمراریة ضـــمانهم طل

شــركة ، بمعنــى أن هـاتین الشــركتین أصــبحتا همــا المــؤمنتین لزبنــاء22و11ترحیـل عقــود التــأمین لكــل مــن شــركة 
ولا وأن هذه الوقائع حقیقیة لا نـزاع. في الثانیة عشر لیـلا17/10/1995ابتداء من تاریخ التصفیة أي 44التأمین 

ة المالیــة هــي الضــامنة بتوكیــل مــن وزار الطاعنــةأصــبحت 44جــدال فیهــا ، وانــه بعــد تــاریخ تصــفیة شــركة التــأمین 
للمخـــاطر وهـــي المطالبـــة بـــأداء التعویضـــات الناتجـــة عـــن عقـــود التـــأمین بالنســـبة للمـــدة مـــا بعـــد تـــاریخ التصـــفیة أي 

وانــه بعــد تــاریخ التصــفیة .33لتأمینــات هــاطرفوهــذا مــا یــنص علیــه صــراحة الإبــراء المســلم مــن 17/10/1995
17/10/1995أصبحت هي الضامن للمخاطر الناتجة عن العقود المحالة علیها بالنسبة للمـدة مـا بعـد التصـفیة أي 

درهم ، وانه لا یعقل أن تطالب المسـتأنف علیهـا باسـترداد هـذه  المبـالغ 2.250.000مقابل ذلك توصلت بمبلغ وأنه 
لذي نفذت الطاعنة التزاماتها بكاملها بمقتضى العقود المحالة علیها ، وقامت بضمان جمیع المخـاطر مـا في الوقت ا

درهــم بــل توصــلت بــه مــرة واحــدة لتغطیــة 2.250.000بعــد تــاریخ التصــفیة ، وأن الطاعنــة لــم تتوصــل مــرتین بمبلــغ 
هــا كانــت علـــى علــم أن بعــد تصـــفیة ، وان المســـتأنف علی17/10/1995المخــاطر مــا بعــد التصـــفیة أي بعــد تــاریخ 

وتوقیفها عن الأداء یبقى زبناؤهـا معرضـون للمخـاطر بـدون تـأمین ، وان هـذا مـا تقـر بـه صـراحة 44شركة التأمین 
ان المحكمــة و . فــي كتاباتهــا اذ تصــرح بأنــه حفاظــا علــى مصــالح زبنائهــا قامــت بــأداء المبــالغ عــن یقــین واســتدراك 

تكــون قــد عللــت حكمهــا تعلــیلا خاطئــا ، وان . ع.ل.مــن ق70مقتضــیات الفصــل عنــدما اســتندت فــي حكمهــا علــى 
وانـه تبعـا لـذلك . الطاعنة قامت بتنفیذ جمیع العقود المحالة علیها وتغطیة المخاطر المتعلقة بها بعد تـاریخ التصـفیة 

ا ، وانـــه لا یعقـل الحكـم جمیع الالتزامات الملقاة على عاتقها والتـي توصـلت بمبـالغ مـن أجلهـتكون الطاعنة قد نفذت 
بعـــد أن قامـــت بضــمان مخـــاطر الأشـــخاص 33المبـــالغ التـــي توصــلت بهـــا مـــن تأمینــات علــى الطاعنـــة بإرجاعهــا

وتأدیــة التعویضــات المســتحقة لهــم وتحقــق الأســباب التــي مــن أجلهــا توصــلت 44المؤمنــة مــن طــرف شــركة التــأمین 
درهم تصبح معه الطاعنة قد قامت بضمان وتغطیة المخاطر 2.250.000وأن الحكم باسترجاع مبلغ . بهذه المبالغ

ملتمسة إلغـاء . ع.ل.من ق888مجانا وبدون مقابل، الشيء الذي هو مخالف للمنطق والقانون ولمقتضیات الفصل 
وعــدم قبولهــا شــكلا المســتأنف علیهــاالحكــم الابتــدائي فــي جمیــع مقتضــیاته وبعــد التصــدي  التصــریح بتقــادم مطالــب 

انهـــا قامـــت بتنفیـــذ جمیـــع و.درهـــم2.250.000تیاطیـــا الإشـــهاد بـــأن الطاعنـــة لـــم تتوصـــل إلا مـــرة واحـــدة بمبلـــغ واح
. الصـائرهـاوتحمیلهـاوالتصـریح بـرفض مطالب. ع.ل.مـن ق879و 888و 70التزاماتها طبقا لمقتضیات الفصول 

لإبــراء الصــادر عـن الطاعنــة وصــورة مــن صــورة مــن توصـیل ا–طــي التبلیـغ –وأرفقـت مقالهــا بنســخة تبلیغیـة للحكــم 
.33وثیقة الأداء لفائدة شركة تأمینات 

:22بخصوص استئناف شركة التأمین 
:من حیث التقادم : أولا 

المسـتأنف علیهـا یثبـت أن النـزاع انه بالرجوع إلى أوراق الملف خاصة وصـلي المخالصـة اللـذین اسـتدلت بهمـا
ــم یــتم رفعهــا إلا فــي ســنة 2005یعــود إلــى ســنة  ومــا دام الأمــر كــذلك فــإن الــدعوى . 2014فــي حــین أن الــدعوى ل

التـي نصـت أن تقـادم الـدعاوى . ت.مـن م5سـنوات المحـددة بموجـب المـادة 5المذكورة متقادمـة لوقوعهـا خـارج أجـل 
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محكمة ردت هذا الدفع معللة ذلك بأن التقادم قد تم قطعه بدعاوي قضـائیة الان سنوات ، و 5التجاریة یتحقق بمضي 
وإجراءات غیر قضائیة وان قطع التقادم یسـري كـذلك فـي حـق الأطـراف وخلفـائهم ، وان هـذا العلیـل لا یسـتقیم لثلاثـة 

فـي قطـع التقـادم وثانیهـا اهـلم تكن طرفا في الدعاوي القضائیة التي تـم الاسـتدلال بالطاعنةأسباب أساسیة أولها أن 
مــن 285وثالثهــا مقتضــیات الفصــل . ع.ل.مــن ق229لعــدم تــوفر ضــمان وشــروط الفصــل لیســت خلفــا خاصــا هــاأن
لا تحمــل صــفة الطاعنــةالتــي أجــازت التمســك بقطــع التقــادم فــي مواجهــة ورثــة الــدائن وخلفائــه والحــال أن . ع.ل.ق

.نا ما جاء في دعوى المستأنف علیهاالدائن في هذه الخصومة بل هي مدینة اذا سایر 
فإنه یتعین . ع.ل.من ق371والفصل . ت.من م5والمادة . م.م.من ق146وبناء علیه واستنادا إلى الفصل 

.إلغاء الحكم المستأنف وتصدیا الحكم بسقوط الدعوى بالتقادم 
:في انعدام الإثبات : ثانیا 

عندما رفعت دعواها لم تدل بأیة حجة تثبت أداء المبلغ المطالب باسترجاعه لفائـدة شـركة ان المستأنف علیها 
لا تعفــي 44، ومــن جهــة أخــرى ، فــإن نقــل الضــمان إلــى الشــركة الطاعنــة بعــد إفــلاس شــركة التــأمین 44التــأمین 

لأن ذلـك مــن صـمیم عملیاتــه وعقـود التــأمین الشــيء الملـزمین مــن أداء الأقسـاط المرتبطــة بالبولیصـات المنقولــة إلیهــا
استخلصت مبالغ مالیة في إطار مبدإ التأمین لوجود بولیصات بین یدیها خالیة من أقسـاطها الطاعنةالذي یعني أن 

الشــيء الــذي كــان ســیحول دون إنجــاز عملیــات الضــمان المرتبطــة بالبولیصــات المــذكورة عنــد حــدوث أســبابه ، وان 
نف لم یجب على الدفع رغم وجاهته مما یعتبر نقصا في التعلیـل یـوزاي عدمـه  یجعـل الحكـم المسـتأنف الحكم المستأ

معرضا للإلغاء ، ملتمسة أساسا إلغاء الحكم المستأنف وتصدیا الحكم بسقوط الدعوى بالتقادم واحتیاطیا إلغاء الحكـم 
. المستأنف وتصدیا الحكم برفض الدعوى

واسطة نائبها بمذكرة جوابیـة جـاء فیهـا أن مقـالي الادعـاء والمقـالین الاسـتئنافیین لـم ب44وأدلت شركة التأمین 
یوجها ضدها ولم یتضمنا أیة دفوعات أو مطالب في مواجهتها مما یتعین معه تأیید الحكم المسـتأنف فیمـا قضـى بـه 

.من رفض الطلب في مواجهتها
تجمـع جـاء فیهـا أن العلاقـة التـي09/04/2015جلسـة وأدلت المستأنف علیها بواسطة نائبها بمـذكرة جوابیـة ب

هــي علاقــة خلــف وســلف اذ أن الثانیــة حلــت محــل الأولــى فــي التزاماتهــا اتجــاه 11وشــركة 44بــین شــركة التــأمین 
وانهــا قــد تعهــدت . ع.ل.ق229فصــل شــركة تأمینــات الأحــرش، وبــذلك تبقــى مســؤولیتها واضــحة عمــلا بمقتضــیات ال

مـع شـركة التـأمین الأحـرش وأنهـا بموجـب قبولهـا تفویـت عقـود التـأمین 44بتعهـدات شـركة التـأمین تیاریا بالالتزاماخ
فـــي التزاماتهـــا اتجـــاه المســـتأنف علیهـــا تحـــل محلهـــا عـــن علـــم 44فقـــد أصـــبحت خلفـــا عـــن شـــركة التـــأمین ها الحلصـــ

وینطبـق علیهـا اي دعـوى أو 44ین بمقتضیات هذا الالتزام السابقة والمستقبلیة وبـذلك فهـي تعتبـر خلفـا لشـركة التـأم
في كـل التزاماتهـا نحـو 44ومن حیث الموضوع فالمستأنفة شركة النقل قد خلفت شركة التأمین .قطع للتقادم أیضا 

مـا كـان علیهـا ةوأن المسـتأنف44المسـلم سـلفا لشـركة التـأمین للمخـاطرشركة التأمین الاحرش بما فـي ذلـك التـأمین 
درهــم وأنهــا لجــأت مــع ذلــك لابتــزاز المســتأنف علیهــا لتســلیمها المبلــغ 2.250.000,00یــا لمبلــغ أن تطلــب تســدیدا ثان

.وتأیید الحكم المستأنف11المذكور ، مما یتعین معه لذلك رد استئناف شركة 
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أصبحت في وضعیة تصفیة قضائیة 44أن شركة 30/04/2015وعقبت شركة النقل بواسطة نائبها بجلسة 
یكــون لهــا خلــف وإن الطاعنــة قــد توصــلت بــالمبلغ المطلــوب مــرة واحــدة عــن الأقســاط المتعلقــة بــالعقود ، ولا یعقــل أن 

وأنــه لا یعقــل أن تطالــب الطاعنــة بــأداء أقســاط تــأمین لعقــود قامــت بتنفیــذها وتكبــدت مخاطرهــا بــدون منازعــة ، ممــا 
.یتعین معه الحكم وفق مقالها الاستئنافي

22وأدلت المستأنف علیها بواسطة نائبها بمذكرة جوابیة جاء فیها بخصوص المقـال الاسـتئنافي لشـركة تـأمین 

وذلك لعدة أسباب أهمها انقطـاع التقـادم بالأحكـام التـي . ت.من م5أنه لا مجال لإثارة التقادم وفق مقتضیات المادة 
ت المستأنفة التملص منها إلا أنها تثبت قانونا كونها طرفا فیها سبق الإشارة إلیها في المذكرة السابقة والتي وإن حاول

تكـــون قـــد تحصـــلت علـــى المبـــالغ المطالـــب بهـــا عـــن طریـــق الإكـــراه 22باعتبارهـــا خلفـــا خاصـــا ، وان شـــركة تـــأمین 
. ع.ل.مـن ق285في البحث عن مؤمن بدیل ، مما تكـون معـه مقتضـیات المـادة الشركةواستغلال ضیق اختیارات 

ومـن حیـث انعـدام الاثبـات ، فإنـه . مـن ذات القـانون66عنیة بالتطبیق في نازلة الحال وإنما مقتضیات المـادة غیر م
قــد ثبــت مـــن خــلال الأحكـــام المــدلى بهـــا وكــذا الخبـــرة المنجــزة أن المســـتأنف علیهــا قـــد قامــت بـــأداء المبلــغ المطالـــب 

حجیة قانونیة وموضـوعیة سـلیمة ، وان شـركة تـأمین باسترداده مرتین ، وعلیه تكون احقیتها في الحصول علیه ذات 
درهم الـذي سـبق تسـدیده ممـا تكـون معـه قـد تحصـلت علـى مـال مـا 151.680,83قد تحصلت جبرا على مبلغ 22

، فإنهــا تؤكــد مــا ورد 11أمـــا بخصــوص المــذكرة الجوابیــة المــدلى بهــا مــن طــرف شــركة .كــان علیهــا المطالبــة بــه
كمـا بـاقي الشـركات الأخـرى ، 44التـأمین ومـن حیـث الموضـوع فـإن تصـفیة شـركة. تقـادمبمذكرتها بخصوص رد ال

لأهمیتهـــا وخصوصـــیاتها ولحمایـــة حقـــوق زبنائهـــا قـــد صـــدرت وفـــق قـــرار لـــوزیر المالیـــة والخوصصـــة المـــؤرخ بتـــاریخ 
یسـت كبـاقي ، وأن شـركات التـأمین ل29/09/1995بتـاریخ 4326والمنشور بالجریدة الرسـمیة عـدد 12/09/1995

بمـا حملتـه مـن إیجابیـات علـى 44ركة شركة لتزاماتها لا تنتهي بحلها ، وأن شالشركات التجاریة حین تصفیتها ، فا
كانـت تحمـل فـي طیاتهـا إلتزامـات أیضـا وواجبـات 11مالیة الشركات التي خلفتها في تعاقـداتها ومـن ضـمنها شـركة 

بحكم كونها الوسیط المباشر بین شركة 33وأن شركة التأمینات في حق المؤمنین والشركات التي توسطت لدیها ،
فـي حـال إخلالهـا والمؤمنین لدیها ، فهي بذلك كانت وما تزال تتحمل كامل المسؤولیة المدنیـة والجنائیـة 44التأمین 

وعـدم حیلتهــا قـد اسـتغلت ضــعف العارضـة 11بالتزاماتهـا أو خرقهـا لمقتضـیات القــانون المـنظم للمهنـة ، وأن شــركة 
درهم الذي سبق 2.250.000,00في تقریر تبعیتها ومصیر مؤمنیها بتعاقدها كرها معها لمطالبتها لها بتسدید مبلغ 

وأنه لا مجال من التهرب من . من أجل تغطیة المخاطر المتعلقة بعقود التأمین لدیها44لشركة التأمین وأن سددته 
، وأنه تبعا لذلك تكون دفوع 44طوعا التكلف بها خلفا لشركة التأمین 11ة الالتزامات التعاقدیة التي اختارت شرك

. غیر مبنیة على أساس واقعي وقانوني سلیم ویتعین ردها11شركة 
ان تقادم الدعوى قائم لتمام أجله المحدد في 17/09/2015بواسطة نائبها بجلسة 22أجابت شركة التأمین و 

طرفــا فــي الأحكــام القضــائیة التــي اعتمــدت علیهــا وأنهــا لــم تكــن . ت.مــن م5ادة خمــس ســنوات المحــدد بموجــب المــ
.دلال بالأحكام المذكورة في مواجهتهامحكمة الحكم المستأنف في القول بقطع أجل التقادم وعلیه فإنه لا یصح الاست

اجهــة ورثــة الــدائن القائــل بصــحة التمســك بقطــع التقــادم فــي مو . ع.ل.مــن ق385وان الاســتدلال بمقتضــیات الفصــل 
لأنهــا لا تحمــل صــفة الــدائن بــل صــفة المــدین فــي هــذه الــدعوى ، وان الــدعوى منــذ وخلفائــه لا یصــح فــي مواجهتهــا
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بـــدایتها كانـــت عدیمـــة الإثبـــات لعـــدم إدلاء المســـتأنف علیهـــا بمـــا یفیـــد أداء المبلـــغ المطالـــب باســـترجاعه لفائـــدة شـــركة 
.تعین الحكم وفقا لما جاء فیهیوجیه ومؤسس و الطاعنةوما دام الأمر كذلك فإن استئناف ،44التأمین 

للنطــق تقـرر خلالهــا اعتبــار القضــیة جـاهزة وحجزهــا للمداولــة17/09/2015وبنـاء علــى ادراج الملــف بجلســة 
.22/10/2015لجلسة بالقرار

محكـمــة الاستئنــاف
:بالنسبة لاستئناف شركة النقل 

حیث تمسكت الطاعنة بأن تعلیل الحكم المطعون فیه جاء تعلیلا ناقصا وخاطئا وأن طلب المستأنف علیها قد 
وأنها قـد توصـلت بـالمبلغ . ع.ل.ق70المحكمة قد جانبت الصواب باعتمادها لمقتضیات الفصل وبأن بالتقادم سقط 

.وتغطیة المخاطر المتعلقة بها بعد تاریخ التصفیةالمطلوب مرة واحدة فقط وقامت بتنفیذ جمیع العقود المحالة علیها
وحیث إنه وخلافا لما نعته الطاعنة ، فإنه من الثابت من خـلال حیثیـات الحكـم المطعـون فیـه ان المحكمـة قـد 

44عللت بما فیه الكفایة وعن صواب ردها للدفع بالتقادم المثار خاصة وأن المستأنفة قـد حلـت محـل شـركة التـأمین 

د أن قبلت تفویت جمیع عقود التأمین لهذه الأخیرة  لصالحها ، وبذلك فقد أصـبحت خلفـا خاصـا لهـا وملزمـة وذلك بع
فإن تمسكها بأنهـا لـم تكـن طرفـا فـي بالحلول محلها في جمع الالتزامات والتصرفات القانونیة اتجاه الأغیار، وبالتالي

44بولیصات المكتتبة لدى شركة التـأمین الثبوت ترحیل جمیع بعدالأحكام والمساطر السابقة القاطعة للتقادم مردود 

الأثـار القانونیـة المترتبـة عـن تنطبـق علیهـاولفائدتها ، مما یترتب عنـه أنهـا أصـبحت ملزمـة اتجـاه المسـتأنف علیهـا 
یة وغیــر فــإن مــا ذهــب إلیــه الحكــم بخصــوص رد الــدفع بالتقــادم لقطعــه بالمطالبــات القضــائوبالنتیجــةع التقــادم ، قطــ

.القضائیة مصادف للصواب ویتعین معه لذلك رد السبب المثار
وبأنهــا قــد توصــلت . ع.ل.ق70وحیــث انــه وبخصــوص مــا تمســكت بــه الطاعنــة بخصــوص تطبیــق الفصــل 

بالمبلغ مرة واحدة ، فالثابت من خلال الوثائق والأحكـام السـابقة أن المسـتأنف علیهـا قـد أدت المبلـغ المطلـوب مـرتین 
فـإن الأداء 44بحكم حلولهـا محـل شـركة التـأمین والثانیة للمستأنفة ، وأن هذه الأخیرة 44لشركة التأمین الأولى

الحاصل لها یلزمها ، وأن استفادتها من المبلغ المـؤدى لهـا مباشـرة غیـر مسـتحق خاصـة وأن المسـتأنف علیهـا قامـت 
ویترتـب علـى ذلـك اأن اسـتفادت منهـ44لشركة التـأمین بأدائه من أجل تغطیة المخاطر المتعلقة بعقود تأمین سبق 

أن المستأنفة قد توصلت بالمبلغ المحكوم به ابتدائیا بدون سبب مما یعتبر إثراء على حسـاب المسـتأنف علیهـا عمـلا 
مـــن إرجـــاع المبـــالغ ممـــا یبقـــى معـــه الحكـــم مصـــادفا للصـــواب فیمـــا قضـــى بـــه علـــى المســـتأنفة . ع.ل.ق66بالفصـــل 

تأییـد الحكـم المسـتأنف ورد الاسـتئناف المقـدم مـن طـرف الطاعنـة لعـدم قیامـه علـى أسـاس ویتعین معـه االمتوصل به
.قانوني

.وحیث یتعین إبقاء الصائر على رافعـته
:22في الاستئناف المقدم من شركة تأمین 

.بالتقادم وبانعدام الإثبات حیث تمسكت الطاعنة 

.فهو مردود وفقا للحیثیات المشار إلیها أعلاهوحیث انه بالنسبة للدفع بالتقادم 
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المطلـــوب اســـترجاعه ، فإنـــه وحیـــث انـــه وبخصـــوص تمســـك الطاعنـــة بعـــدم الإدلاء بالحجـــة علـــى أداء المبلـــغ 
ما نعته الطاعنة فإن الثابت من الأحكام والقرارات السابقة والخبرة المنجزة أن المستأنف علیها قد أدت المبلغ وخلافا ل

ترداده مـــرتین ، وبالتـــالي فهـــي تبقـــى محقـــة فـــي اســـترجاع المبـــالغ المـــؤداة للمســـتأنفة بـــدون ســـبب عمـــلا المطالـــب باســـ
مصــــادفا للصــــواب ویتعــــین التصــــریح بتأییــــده ورد ممــــا یبقــــى معــــه الحكــــم . ع.ل.ق70و 66بمقتضــــیات الفصــــل 

.22الاستئناف المقدم من شركة التأمین 
.وحیث یتعین إبقاء الصائر على المستأنفة

لهــذه الأسبـــاب

.علنیاا و وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.الأصلیینالاستئنافینبقبول:ــلــــــــفي الشك

.هترافععلىاستئنافكلصائربقاءبإوالمستأنفالحكمبتأییدوبردهما:في الموضوع

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر   المستشارالرئیس           



غ/س

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/10/27بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
11عبد اللطیف السید :بین 

المحامي بـهیئة الدار البیضاء عبد الحي  شخمان الاستاذ ینوب عنه 
من جهةمستأنفا ه صفتب

22رحمة السیدة : وبین 
بـهیئة الدار البیضاءةالمحامیماریة فحصيا الاستاذة نوب عنهت

.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا اهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5323: رقمقرار
2015/10/27: بتاریخ

2015/8232/3092: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.29/9/2015استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
یستأنف بمقتضاه 22/5/2015بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه بتاریخ 11حیث تقدم السید عبد اللطیف 

12928/8202/2014في الملف عدد 17/3/2015اریخ الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بت
درهم كتصفیة للغرامة التهدیدیة مع الصائر وتحدید 30.000والقاضي على المدعى علیها بأدائها له تعویضا قدره 

.الاكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات
:في الشكــل- 
بخصوص الاستئناف الاصلي:

.لكافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا مما یتعین معه التصریح بقبولهحیث ان الاستئناف جاء مستوفیا 
بخصوص الاستئناف الفرعي:

الشروطان الاستئناف الفرعي یدور وجودا وعدما مع الاستئناف الاصلي، واعتبارا لكونه مستوف لكاف حیث
.القانونیة فهو مقبول ایضا

:في الموضـوع- 

تقدم بمقال مؤدى عنه 11حیث یستفاد من وثائق الملف ونسخة الحكم المستأنف ان السید عبد الطیف 
عن رئیس المحكمة التجاریة ایعرض فیه بواسطة دفاعه انه سبق له ان استصدر امرا صادر 30/1/2014بتاریخ 

ء للمحل المكترى من طرف العارض قضى علیها بافراد عدادین للماء و الكهربابالدار البیضاء ضد المدعى علیها 
. درهم عن كل یوم تأخیر عن التنفیذ بعد صیرورة الحكم نهائیا مع الصائر700تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 

.واید هذا الحكم استئنافیا

ر مسطرة تنفیذ الحكم المذكور اعلاه، إلا انه امتنع عن التنفیذ منذ تاریخ الامتناع بتاریخشوان العارض با
الحكم بتصفیة الغرامة التهدیدیة المحكوم بها بمقتضى لذا فإنه یلتمس . 23/12/2014الى غایة 30/04/2014

الافتتاحي للدعوى المقالبین تاریخ الامتناع عن التنفیذ الى غایة تاریخ المعتدةالحكم المذكور اعلاه عن المدة 
ار الیهما شمرفقا طلبه بحكم ابتدائي وقرار استئنافي الم. روبتحدید مدة الاكراه البدني في الاقصى وبتحمیلها الصائ

.اعلاه، ومحضر امتناع
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.اصدرت المحكمة الحكم المشار الیه اعلاه موضوع الطعن بالاستئناف17/3/2015وحیث انه بتاریخ 

الاستئـنافأسباب

حیث یدفع الطاعن بأن محكمة الدرجة الاولى تأكدت من وجود ضرر له من عدم تنفیذ المستأنف علیها 
درهم دون تعلیل، كما ان ما قضت 30.000,00للأمر الاستعجالي ، غیر انها قضت بحصر التعویض في مبلغ 

كن الاستغناء عنها في أي محل به لا یمكن ان یبرر الضرر اللاحق بالطاعن، اذ ان مادتي الماء والكهرباء لا یم
كما ان . لها في اعدادها على هاتین المادتینمعدا لبیع المأكولات الخفیفة التي تعتمد كتجاري خاصة اذا كان

أي حین یكون المحل مكتظا بالزبائن، ما یحول دون المستأنف علیها تعمد الى قطعهما على المحل في وقت الدروة
.الاستجابة لمتطلباتهم

مادیا ضرراكل مدروس وممنهج جعل غالبي الزبائن ینفرون من المحل ما سبب شتكرر هذا العمل بوان 
وان المستأنف علیها امتنعت عن تنفیذ مقتضیات الامر الاستعجالي عنوة ودون مبرر ولم تعر أي .بالغا للطاعن

لا لأحكام القضاء ولا للسلطات المحلیة التي حضرت لمؤازرة المفوض القضائي في تنفیذ مقتضیات امر اهتمام
.استعجالي صادر باسم جلال الملك

ى غایة یومه في تحد صارخ لأحكام القضاء خاصة بعد ان تم لوحیث ان المستأنف علیها لازالت متمادیة ا
.درهم30.000الحكم علیها فقط بمبلغ 

وإن من شأن الحكم حكوم علیه على تنفیذ الاحكام القضائیةملجبر الشرعتان الغرامة التهدیدیة وحیث
."الردع بالأداء" على ذلك تماشیا مع مبدأ هابه ابتدائیا اجبار المطالببالمبلغعلیها 

درهم 172.200وحیث یتعین تبعا لذلك تأیید الحكم الابتدائي مع تعدیله بالرفع من التعویض الى مبلغ 
.المطالب بها ابتدائیا وتحمیل المستأنف علیها الصائر

. المستـأنف علیها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابیة مع استئناف فرعيأدلت28/7/2015وحیث انه بجلسة 
00030مبلغ بان الحكم الابتدائي قد جانب الصواب لما قضى له بیة ان زعم المستأنفتعرض في مذكرتها الجوا

، هذا المبلغدرهم لأنه غیر كاف لجبر الضرر اللاحق به لا یرتكز على اساس ، لان المستأنف  لا یستحق حتى 
م  المستأنف استند على و أن الحك, عن  التنفیذ غیر  ثابتة  و لا یوجد لها أصلا لان واقعة امتناع العارضة

عن منعهم من ادخال عدادي الماء والكهرباء ، مما یتعین معه تصریحات عاملین لم یثبتوا واقعة امتناع العارضة 
. الغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید برفض الطلب
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بأداء الفرعي ، فإن الحكم المستأنف قد جانب الصواب عندما قضى على العارضة الاستئنافوبخصوص 
.لانه لم یثبت واقعة امتناعها عن التنفیذدرهم، 30000مبلغ 

، وذلك بالاعتماد على محضر التنفیذ أساس، فإنها لا تستند على أي أصلیاوانه بالرجوع الى مزاعم المستأنف 
.القضائي السید مصطفى مفتاحالمفوضالمنجز من طرف 

، وان محضر العارضة تعود الى تقني شركة لیدیك ولیستكما ان مهمة تركیب عدادي الماء والكهرباء ،
المفوض القضائي یشیر فقط الى حضور تقني الشركة المذكورة ، لكن لا یشیر الى واقعة منعهم من طرف العارضة 

.في تركیب العدادین

اء الحكم وبذلك تبقى مزاعم المستأنف غیر مرتكزة على أي أساس ویتعین استبعادها والحكم تبعا لذلك بإلغ
.المستأنف والحكم من جدید برفض الطلب مع تحمیل رافعه الصائر

وفیما یخص الاستئناف الفرعي إلغاء الحكم المستأنف ، والحكم من جدید برفض الطلب مع تحمیل المستأنف 
.الصائر

حضر خلالها نائب المستأنف وقررت المحكمة حجز القضیة 29/9/2015وحیث ادرج الملف بجلسة 
.27/10/2015ولة قصد النطق بالقرار بجلسة للمدا

محكمة الاستئنــاف

:بخصوص الاستئناف الأصلي- 
له من جراء عدم تنفیذ المستأنف علیها رحیث یدفع الطاعن بأن محكمة الدرجة الاولى تأكدت من وجود ضر 

30000في مبلغ التعویضللأمر الاستعجالي والسماح له بتركیب عدادي الماء والكهرباء، غیر انها حصرت 
.درهم

بلغ التعویض الذي یستحقه المدعي عن الضرر اللاحق موحیث انه اذا كانت الغرامة التهدیدیة تمثل أساسا 
به من جراء امتناع المحكوم علیه من القیام بالعمل الذي حكم به علیه تحت طائلة هاته الغرامة ، فإنه یتعین ابراز 

.ومقدراه ودلیل ثبوتهالضرر اللاحق بطالب تصفیة الغرامة 
والمحرر من طرف المفوض 30/4/2014وحیث ان الثابت من محضر الامتناع عن التنفیذ المؤرخ في 

القضائي مفتاح مصطفى ان المستأنف علیها قد امتنعت عن تنفیذ مقتضیات الامر الاستعجالي القاضي بتمكین 
.ریه منهاالمستأنف من تركیب عدادي الماء والكهرباء للمحل الذي یكت
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وحیث ان امتناع المستأنف علیها عن التنفیذ قد الحق بالمستأنف ضررا محققا لأن مادتي الماء والكهرباء 
ضروریتان لاشتغال المحل الذي یكتریه المستأنف والمعد لبیع المآكولات الخفیفة والذي لا یمكن اشتغلاله دون توفر 

.هاتین المادتین
غرامة التهدیدیة الضرر اللاحق بالمحكوم له واهمیة ودرجة تعنت الممتنع عن وحیث مادام یراعى في تحدید ال

التنفیذ، فإن المحكمة وبما لها من سلطة تقدیریة ارتأت ان المبلغ المحكوم به غیر كاف لجبر الضرر، مما قررت 
.درهم60000معه رفعه الى مبلغ 

.وحیث یتعین تحمیل المستأنف علیها الصائر
:اف الفرعيبخصوص الاستئن- 

حیث تدفع الطاعنة بأن الحكم المستأنف قد جانب الصواب فیما قضى به لانه لم یثبت واقعة امتناعها عن 
.التنفیذ

والمحرر من طرف المفوض القضائي مفتاح 30/4/2014وحیث ان الثابت من المحضر المؤرخ في 
مما یكون معه دفعها المثار اعلاه في غیر محله مصطفى ان المستأنفة فرعیا قد رفضت تنفیذ الامر القضائي،

.مع ابقاء الصائر على عاتقهاویتعین رد استئنافها الفرعي

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا ،وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.الفرعيوالاصليالاستئنافینقبول:في الشكــل-
الىبهالمحكومالمبلغبرفعذلكوالمستأنفالحكمتعدیلوجزئیاالاصليباعتبارموضوعا-

رافعهعلىالصائرابقاءوالفرعيبردوبالنسبةالصائرجعلوالباقيفيتأییدهمعدرهم60000.00

.صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



أ/ ك 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/10/29بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.في شخص ممثلها القانونيشركة محدودة المسؤولیة11شركة :بین 
.المحامي بـهیئة الدار البیضاءسعید عیادنائبه الاستاذ

من جهةةمستأنفبوصفها

.مسیرها القانونيفي شخص شركة مساهمة22شركة  التأمین :وبین 
.ة بـهیئة الدار البیضاءالمحامیالسعدیة قابیلنائبته الاستاذة

.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا بوصفها

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء

.01/10/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
مـــن قــانون المســـطرة 429ومــا یلیــه و328مــن قـــانون المحــاكم التجاریــة والفصـــول 19المـــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

تسـتأنف بمقتضـاه 2015أبریـل 28بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنـه بتـاریخ 11تقدمت شركة حیث 
حكـــم عـــدد 9175/14ملـــف تجـــاري عـــدد 10/12/2014الحكـــم الصـــادر عـــن المحكمـــة التجاریـــة بالبیضـــاء بتـــاریخ 

یـــة وتحمیلهـــا الصـــائر درهـــم مـــع الفوائـــد القانون29.279,00والقاضـــي بـــأداء المـــدعى علیهـــا لفائـــدتها مبلـــغ 19052
.ورفض الباقي

:في الشكـــل
المرفــق وفقــا لمــا هــو ثابــت مــن غــلاف التبلیــغ14/04/2015حیــث بلغــت الطاعنــة بــالحكم المســتأنف بتــاریخ 

مما یكونه معه الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه 2015أبریل 28بمقالها الاستئنافي وتقدمت باستئنافها بتاریخ 
.الشكلیة المتطلبة  قانونا صفة وأداء وأجـلا

:في الموضـوع
حیــث یســتفاد مــن وقــائع النازلــة و وثائقهــا والحكــم المســتأنف أن المســتأنف علیهــا تقــدمت بواســطة نائبهــا بمقــال 

لقضائیة تعرض من خلاله أنها أبرمت مع المدعى والمؤدى عنه الرسوم ا02/10/2014مسجل ومؤدى عنه بتاریخ 
درهــم الــذي یمثــل قیمــة أقســاط التــأمین التــي 29.279,98علیهــا عقــدا للتــأمین ، وان المــؤمن لهــا تخلــذ بــذمتها مبلــغ 

بقیــت بــدون أداء وأن جمیــع المحــاولات المبذولــة مــن أجــل اســتخلاص دینهــا بــاءت بالفشــل ، لــذا تلــتمس الحكــم علــى 
وبشـمول 01/10/2011بأدائها لها مبلـغ أصـل الـدین مـع الفوائـد القانونیـة مـن تـاریخ الاسـتحقاق وهـو المدعى علیها 

.الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیل المدعى علیها الصائر
وبعد استنفاذ كافة الإجـراءات المسـطریة صـدر الحكـم المطعـون فیـه اسـتأنفته الطاعنـة مؤسسـة اسـتئنافها علــى 

لـم یـتم اسـتدعاءها للجلسـة قصـد الـدفاع عـن حقوقهـا الوجیهـة ، إذأصـدرت حكمهـا فـي غیبتهـاة الابتدائیةان المحكم
وأنها كلفـت . وانه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة شهادة التسلیم یتبین أنها تضمنت ملاحظة كون العنوان ناقص 

التجــاري لكــن المســتأنف علیهــا لــم بالســجل " ج"المســتأنف علیهــا بــالإدلاء بــالعنوان الكامــل وكــذلك بنســخة مــن نمــوذج 
وأنهـا قـد جانبـت الصـواب حینمـا . تدل بـالمطلوب فـاعتبرت بعـدها المحكمـة القضـیة جـاهزة للنطـق بـالحكم المسـتأنف 

للمرحلـة الابتدائیـة یعتبـر سـببا هاوان عـدم اسـتدعاء. دون أن تتحـرى فـي واقعـة التبلیـغ الطاعنـةأصدرت حكمـا ضـد 
ي یتعین معها إلغاء الحكم الابتدائي مع إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائیة قصد البت وجیها من أسباب الطعن الت
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وبخصـوص التقـادم فإنـه بـالرجوع إلـى المقـال الافتتـاحي للـدعوى یتضـح بـأن المسـتأنف علیهـا تـزعم . فیه وفق القانون
التـأمین تحـدد أجـل رفـع الـدعوى مـن مدونـة36وأن المـادة . 2011بأنها تطالب بمستحقات أقساط التأمین منذ سنة 

أي بعـــد انصـــرام أجـــل 2014أكتـــوبر 02فـــي ســـنتین ، وان المســـتأنف علیهـــا لـــم تتقـــدم بـــدعواها الحالیـــة إلا بتـــاریخ 
المــذكورة أعــلاه الأمــر الــذي یتعــین معــه التصــریح بســقوط الــدعوى الحالیــة 32الســنتین المنصــوص علیــه فــي المــادة 

بمبلـــغ للطاعنـــةالمســـتأنف علیهــا تـــزعم بأنهـــا دائنــة قســـاط المطالـــب بهــا ، فـــإنبــالغ الأوبخصـــوص م. بســبب التقـــادم
علــى كشــوفات معتمــدة فــي ذلــك2011درهــم النــاتج عــن مــا أســمته أقســاط التــأمین الغیــر المــؤداة منــذ ســنة 29.279

اذ أنهـا أخفـت مـن قـانون المسـطرة المدنیـة 5نها تتقاضى بسوء نیـة خلافـا لمقتضـیات المـادة حسابیة من صنعها ، وأ
الأولــى بواســطة : قــد قامــت بــأداء جمیــع الأقســاط عبــر دفعتــینوأنهــاعــن المحكمــة واقعــة أداء الأقســاط المزعومــة ، 

درهم مسحوبة عن البنك الشعبي ، الثانیة بواسطة كمبیالـة 16.569حاملة لمبلغ 08/12/2013كمبیالة مؤرخة في 
ن هاتـــه المبـــالغ المضـــمنة وأ. مســـحوبة عـــن البنـــك الشـــعبيدرهـــم 9.800حاملـــة لمبلـــغ 24/06/2013مؤرخـــة فـــي 

الحســابیة الصــادرة عــن البنــك بالكمبیــالتین تــم ســحبها مــن طــرف المســتأنف علیهــا كمــا هــو ثابــت مــن خــلال الكشــوف
قامـت بتسـدید المسـتحقات الناتجـة الطاعنـة، وانه یتضح أن 21/07/2013وبتاریخ 28/02/2013الشعبي بتاریخ 

عن الأقساط المذكورة كما هو ثابت من خـلال الوثـائق المـذكورة وأن المسـتأنف علیهـا تحـاول إخفـاء واقعـة الأداء مـن 
لأجله تلتمس الحكم بإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائیـة للبـت فیـه طبقـا للقـانون . 22أجل استیفاء دین انقضى ب

إلغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتیاطیا إلغاء الحكم خلاف ذلك وفي حال 
وأدلــت بنســخة حكــم وطــي تبلیــغ ونســخ . الابتــدائي فیمــا قضــى بــه وبعــد التصــدي الحكــم بــرفض الطلــب لثبــوت الأداء

.كمبیالات وكشفین حسابیین
أن هذا الاستئناف لا یقوم علـى أسـاس سـلیم ، 23/07/2015وأجابت المستأنف علیها بواسطة نائبها بجلسة 

مـــن مدونـــة التـــأمین وبرجـــوع 36لهـــا التقـــادم المنصـــوص علیـــه بالفصـــل المســـتأنفة تثیـــر ان الـــدعوى قـــد طاذلـــك ان
درهـم مسـتحق الأداء فـي شـهر 3.945,85المحكمة إلى أقساط التأمین المطالـب بهـا یتبـین أن القسـط الحامـل لمبلـغ 

كمــا أن القســط 01/01/2013درهــم حــل أجــل اســتحقاقه بتــاریخ 12.694القســط الحامــل لمبلــغ ، وأن2011ینــایر 
ویكــون مــا تقـدم بــه المسـتأنف مــن دفــع 24/02/2013درهـم قــد حــل أجـل اســتحقاقه فـي 12.640,16الحامـل لمبلــغ 

سـتأنفة تــزعم أنهــا وبخصــوص الأداء ، فــإن الم. ع لا یرتكــز علــى أي أسـاس ویتعــین عــدم اعتبـارهدم هــو دفـحـول التقــا
معززة زعمها بواسطة كمبیـالتین تحمـلان علـى التـوالي مبلـغ الطاعنةأدت المبالغ الناتجة عن الأقساط موضوع طلب 

وان المسـتأنفة . الطاعنـةدرهـم زاعمـة أن هـاتین الكمبیـالتین قـد تـم سـحبها مـن طـرف 9.800درهم ثم مبلغ 16.569
لا أن لهـا علاقـة ، و الطاعنةأن موضوعها یتعلق بالأقساط موضوع طلب أدلت بكمبیالتین وبكشف حساب لا یثبتان 

الثابتـةلا یتطـابق والمبـالغ الطاعنـةالأمـر الـذي یؤكـد ذلـك أن مجمـوع الأقسـاط المطالـب بهـا مـن طـرف . أساسا بها
.بالكمبیالتین، لذلك یتعین رد الاستئناف والتصریح بتأیید الحكم المستأنف

تقـرر خلالهــا اعتبـار القضــیة جـاهزة وحجزهــا للمداولـة لجلســة 01/10/2015ف بجلســة وبنـاء علــى ادراج الملـ
29/10/2015.
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محكـمــة الاستئنــاف
حیث تمسكت الطاعنة بـأن الحكم صدر في غیبتها اذ لم یتم استدعاؤها للجلسة قصد الـدفاع عـن حقوقهـا وأن 

36بالتقـادم المنصـوص علیـه بمقتضـیات المـادة دعائها رجع بملاحظة عنوان ناقص وأن الطلب قد سـقط استمرجوع

.بواسطة كمبیالتینو من مدونة التجارة وبأنها قامت بأداء جمیع الأقساط عبر دفعتین 
قــد خــلال المرحلــة الابتدائیــة ، فالثابــت ان الاســتدعاءتمســك الطاعنــة بعــدم اســتدعائهانــه وبخصــوصوحیــث إ
العمالة التابع لهـا حـي الفـردوس اسمفرجع بملاحظة عنوان ناقص من 100حي الفردوس الزنقة 11وجه لها بالرقم 

وهو نفس 11حي الفردوس الزنقة 11الرقم بانه بالرجوع إلى مقال الطاعنة الاستئنافي یتبین أنها تتواجد ، في حین 
لابتدائیة وبالتالي فإن إجراءات استدعاء الطاعنة سلیمة من الناحیة العنوان الذي وجه فیه الاستدعاء خلال المرحلة ا

بهـذا یبقـى السـبب المثـارالقانونیة طالما أنها تتواجد بالعنوان المـذكور و لا زالـت تتقاضـى فیـه خـلال هـذه المرحلـة و
.غیر مؤسس ویتعین ردهالخصوص

مـن مدونـة التأمینـات هـو 36تضى المـادة المنصوص علیه بمقالتقادمنه وبخصوص التقادم فإن أجل وحیث إ
وان المحكمــة تبعــا . قرینــةالهــذهن الطاعنــة بادعائهــا الأداء فقــد هــدمت، وأ22ر الأمــد یقــوم علــى قرینــة تقــادم قصــی

.لذلك أصبحت ملزمة بالتأكد من واقعة الأداءات المدعى بها مما یتعین معه رد الدفع بالتقادم
درهـم 29.279,90انه من الثابت من خلال الوثائق المرفقة بملف النازلة أن الطلب یتعلـق بـأداء مبلـغ وحیث

إلــــى 24/02/2013وأن الأقســــاط المطلوبــــة تتعلــــق بالمــــدة مــــن 123988/15النــــاتج عــــن بولیصــــة التــــأمین عــــدد 
3.945,82بمبلــغ 31/12/2011إلــى 01/01/2011درهــم وأیضــا المــدة مــن 13.640,16بمبلــغ 24/02/2014

وهذین القسطین الأخیـرین یتعلقـان . درهم12.694بمبلغ 01/07/2014إلى 01/01/2013درهم وأیضا المدة من 
یر إلى الوسیط في وان هذه الأقساط جمیعها تش. تأنفةغیر المنازع فیها من طرف المس58857/19بالبولیصة عدد 

.التأمین شركة ریوسارل
درهـم لفائـدة الوسـیط المـذكور بمـا 9.800درهم وأیضا مبلغ 16.569,82یثبت أداء وحیث أدلت الطاعنة بما 

.درهم وهي المبالغ التي تم سحبها من حسابها المسحوب على البنك الشعبي لفائدة الوسیط26.369مجموعه 
بهـا مـردود وحیث إن ادعاء المستأنف علیها بـأن المبـالغ المضـمنة بالكمبیـالات لا تتعلقـان بالأقسـاط المطالـب

قانونا لعدم إثبات المستأنف علیها للمعاملات موضوع الأداءات المـذكورة هـذا فضـلا علـى أن الأداء للوسـیط یلزمهـا، 
ویتعـین معـه تبعـا لـذلك اعتبـار الاسـتئناف هـذا الأخیـرمما تبقى معه غیر محقة في المبالغ المتوصل بها من طرف 

الذي یمثل الفـرق بـین المبلـغ الـذي تـم تحویلـه والمبلـغ درهم 2.910بلغ تأنف بخفضه إلى مجزئیا وتعدیل الحكم المس
.المحكوم به مع تأییده في الباقي

.وحیث یتعین جعل الصائر بالنسبة
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لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافبقبول:لـــــــفي الشكــ

معدرهم2.910إلى بهالمحكومالمبلغضبخفذلكوالمستأنفالحكمتعدیلوجزئیاباعتباره:موضوعفي ال
.الباقيفيتأییده

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر   المستشارالرئیس           



م              / ر 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
البیضاءمحكمة الاستئناف التجاریة بالدارأصدرت
2015/11/03بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
مدیرهاي شخص ممثلة فمؤسسة عمومیة 11لبحث في لالمعهد الوطني بین 

المحامي بـهیئة الدار البیضاء محمد  كزغارالأستاذینوب عنه
من جهةمستأنفا ه صفتب

في شخص ممثلها القانوني"م.م.د.ش" 22"شركة فریك وبین 
المحامي بـهیئة الدار البیضاء محمد المرینيا الأستاذعنهینوب 

.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا اهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5547: رقمقرار
2015/11/03: بتاریخ
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.على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء
29/09/2015استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و

من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المسطرة المدنیة

.انونوبعد المداولة طبقا للق
بمقال مؤدى عنه بتاریخ , بواسطة دفاعه11تقدم المعهد الوطني للبحث في ثحی

تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 01/06/2015
درهم مع تعویض 22800و القاضي علیه بأداء مبلغ 6973/6/2014في الملف عدد 07/12/2014

.درهم مع الصائر و برفض باقي الطلبات500في عن التماطل محدد 
:في الشكــل

و بادر 15/05/2015حیث إن الثابت من طي التبلیغ أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاریخ 
و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لكافة ,أي داخل الأجل القانوني01/06/2015إلى استئنافه بتاریخ 

.الشروط القانونیة فهو مقبول
:في الموضـوعو 

یستفاد من وثائق الملف و نسخة الحكم المستأنف أن شركة فریك أسویسي تقدمت بمقال حیث 
الاستشارات في بواسطة دفاعها أنها شركة متخصصة تعرض فیه 14/06/2014مؤدى عنه بتاریخ 

زودت المدعى علیه باستشارة في موضوع یتعلق بمهمة تنظیم , و أنه في إطار مهامها, المالیةالحسابیة و 
و أن المدعى , درهم136800و قد بلغت الأتعاب ما قدره , محاسبة مالیة لمشروع یهم المعهد المذكور

ة المضافة درهم یمثل مبلغ الأتعاب دون أن یؤدي واجب الضریبة على القیم114000علیه قد أدى مبلغ 
.لكن دون جدوى, و أنها قد أنذرته من أجل الأداء, درهم22800.00المتفق علیه و قدره %20بنسبة 

درهم و تعویض عن 22800فهي تلتمس الحكم على المدعى علیه بأدائه لها مبلغ , لأجل ذلك
.درهم مع النفاذ المعجل و الصائر1500.00التماطل قدره 

أصدرت المحكمة الحكم المشار إلیه أعلاه موضوع الطعن 17/12/2014و حیث إنه بتاریخ 
.بالاستئناف
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الاستئـنافأسباب

بل یختص , و أن الاختصاص لا ینعقد للمحكمة التجاریة, حیث یتمسك الطاعن بأنه مؤسسة عمومیة
.القضاء الإداري بالتصریح بمدیونیتها تجاه الغیر

و یمكن إثارته خلال جمیع , و حیث إن الاختصاص النوعي في المادة الإداریة من النظام العام
مما یتعین معه التصریح بإلغاء الحكم الابتدائي لعدم الإختصاص مع ما یترتب عن ذلك, مراحل التقاضي

.قانونا
.ضوعحفظ حق الطاعن في الجواب في المو , و في حالة ما ارتأت المحكمة أنها مختصة

أدلت المستأنف علیها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابیة تعرض 07/07/2015بجلسة و حیث إنه 
و أنه یتعین على , و یتعین إثارته قبل كل دفع أو دفاعفیها أن الاختصاص النوعي من النظام العام 

التجاریة مما أي المحكمة, المستأنف أن یثیر الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام محكمة الدرجة الأولى
.یتعین معه رد الاستئناف و تأیید الحكم المستأنف

أدلى المستأنف بواسطة دفاعه بمذكرة تعقیبیة یعرض فیها أنه 21/07/2015و حیث إنه بجلسة 
مما حال دون إثارته الدفع , لم یبلغ خلال المرحلة الابتدائیة و صدر الحكم المستأنف غیابیا في مواجهته

.مام محكمة الدرجة الأولىبعدم الاختصاص أ
و ثم إحداثه في نونبر . 11و ةالفلاحارةالطاعن مؤسسة عمومیة تحت وصایة وز و بما أن 

, فإن الاختصاص یرجع للقضاء الإداري, 29/07/1996بتاریخ 98- 96- 1بمقتضى الظهیر رقم 1996
.مما یتعین معه الحكم وفق ما ورد في مقاله الاستئنافي

تلتمس من خلالها أساسا التصریح برد الاستئناف مع تحمیل أدلت المستأنف علیها بمذكرة و حیث
.رافعه الصائر

إذا ما قررت المحكمة التصریح بعدم الاختصاص النوعي الأمر بإحالة الملف على : و احتیاطیا 
المحكمة الإداریة المختصة مع حفظ البث في الصائر 

دفاع المستأنف علیها و أدلى بالمذكرة حضر خلالها 29/09/2015و حیث أدرج الملف بجلسة 
مما تقرر معه , تسلمت نسخة منها الأستاذة أفندي عن الأستاذ كزغار و أكدت ما سبق, المشار إلیها أعلاه

.03/11/2015مددت لجلسة 27/10/2015حجز القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 
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محكمة الاستئناف
لأنه مؤسسة عمومیة و أن , دفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة التجاریة للبث في الطلبحیث

.القضاء الإداري هو الذي یختص بالتصریح بمدیونیتها اتجاه الغیر
و حیث مادام الحكم الغیابي بالنسبة للطاعن فیجوز له إثارة الدفع بعدم الاختصاص خلال المرحلة 

.م.م.من ق16و ذلك طبقا للفصل الاستئنافیة
, المتعلق بالمحاكم الإداریة90/41من القانون رقم 13و حیث إنه بالرجوع إلى مقتضیات المادة 

الجهة القضائیة و على , فإنه أكد على أن القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي هي من النظام العام
من القانون 45و المادة 13من المادة 2ضیات الفقرة المعروض علیها النزاع أن تثیره تلقائیا و أن مقت

أعلاه تنص على أن للأطراف أن یستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أیا كانت الجهة القضائیة 
فیــــــــــهرفعت استئنافها تدعياو بالتالي فإن المستأنفة لم, الصادرة عنها أمام الغرفة الإداریة لمحكمة النقض

لمحكمة الإداریة هي المختصة نوعیا و لیست المحكمة التجاریة تكون قد رفعته لمحكمة غیر مختصة أن ا
.للبث في هذا الاستئناف بقوة القانون تطبیقا للمقتضیات المذكورة أعلاه

.الاختصاص للبث في الاستئنافمو بناء على ذلك یتعین التصریح بعد
لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیالتجاریة بالدار البیضاءمحكمة الاستئناف فإن 

الصائرفيالبثحفظمعالاستئناففيللبثالاختصاصبعدم:في الشكــل

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس          



أ/ك

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة 2015/11/05بتاریخ 

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
.مالكي ومجهزي ومستأجري الباخرةبوصفه یمثل"11"ربان الباخرة ) 1:بین 

.بوصفه یمثل مالكي ومجهزي ومستأجري الباخرة "22"ربان الباخرة ) 2
. في شخص ممثلها القانونيساهمةمركةش.M.S.Cتنوب عنهما شركة میدیترانیان شیبینغ كومباني 

..بین كومبان المغرب یالمستوطنة لدى شركة میدش
.المحامي بـهیئة الدار البیضاءعبد الحق كسیكسما الاستاذینوب عنه

من جهةینمستأنفبوصفهما
.في شخص ممثلها القانوني.م.شركة التأمین سند ش)1:وبین 

.في شخص ممثلها القانوني. م.شركة التأمین سهـام ش)2
.ینوب عنها الأستاذ زكي سید عثمان المحامي بهیئة الدارالبیضاء

.من جهة أخرىماعلیهمستأنفا بوصفهما
.في شخص ممثلها القانوني. م.م.ش33شركة محطة :بحضـــــــور 

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5603: رقمقرار
2015/11/05: بتاریخ

2015/8232/2628: ملف رقم
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.على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.17/09/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
مـــن قــانون المســـطرة 429ومــا یلیــه و328جاریــة والفصـــول مــن قـــانون المحــاكم الت19المـــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكـــل
نائبهمــا بمقــال اســتئنافي بواســطة 22وربــان البــاخرة 11تقــدم كــل مــن ربــان البــاخرة04/05/2015بتــاریخ 

الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة بالدارالبیضــاء 19741عنــه الرســوم القضــائیة بمقتضــاه یســتأنفان الحكــم عــدد مــؤداة
درهم مـع الفوائـد القانونیـة 62.328القاضي بأدائهما لمبلغ 7731/31/2014في الملف رقم 23/12/2014بتاریخ 

.ابتداء من تاریخ الحكم وتحمیلهم الصائر
ممـا 04/05/2015وتقـدما باسـتئنافه بتـاریخ 22/04/2015بلغ الطاعنان بالحكم المطعون فیه بتـاریخ حیث

.یكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقدیمه داخل الأجل و وفق الشكل المتطلب قانونا

:في الموضـوع
ان بمقـال تعرضـان تقـدمت المـدعیت05/08/2014حیث یتجلى من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاریخ 

فیــه أنهمــا أمنتــا بضــاعة تــم نقلهــا علــى مــتن البــاخرتین المــذكورتین أعــلاه تبــین عنــد وصــولها أنهــا أصــیبت بعــوار ، 
.درهم بصفة مؤقتة مع الفوائد القانونیة والنفاذ المعجل والصائر20.000ملتمستان الحكم لفائدتها بأداء مبلغ 

عرضــتا فیهــا أنــه تــم أداء مــا مجموعــه مبلــغ 25/09/2014تــاریخ وبنــاء علــى المــذكرة مــع الطلــب الإضــافي ب
.درهم ملتمسة الحكم برفع مبلغ الطلب والحكم لها به مع الفوائد62.328

ـــاء علـــى جـــواب نائـــب المـــدعى علیهمـــا المقـــرون بطلـــب إدخـــال الغیـــر فـــي الـــدعوى المـــؤدى عنـــه بتـــاریخ  وبن
عقد النقل یتضـمن الاتفـاق علـى إسـناد الاختصـاص لمحكمـة والذي یعرضان فیه أن البند الثاني من04/11/2014

مونریـــال بكنــدا وأن یكــون القــانون الواجــب التطبیــق هــو القــانون الإنجلیــزي كمــا أن توجیــه الــدعوى ضــد ربــاني البــاخرة 
یتین وان الخبرة أجریت بمستودع المستوردة بعـد الافـراغ وإرجـاع الحـاو . مقبولة لكونهما مجرد مستخدمینیجعلها غیر 

.وبذلك فالعارضة لا تتحمل أیة مسؤولیة وانها تلتمس إدخال الشركة المصدرة في هذه الدعوى لكونها هي المسؤولة
وبناء على جـواب نائـب المـدعیتین جـاء فیـه أن  المـدعى علیهـا شـركة میدشـیبین كومبـاني كناقلـة بحریـة یوجـد 

الاختصاص لمحاكم مونتریـال وأن الدعوى وجهت ضد مقرها بالبیضاء كما أنه لا وجود لأي اتفاق بخصوص إسناد 
ربــاني البـــاخرتین باعتبارهمـــا یمــثلان مـــالكي ومجهـــزي ومســتأجریهما إلـــى جانـــب شــركة میـــدیترانیان شـــیبینغ كومبـــاني 

وأن الخبـرة تضـمنت الإشـارة .باعتبارها ناقلا بحریا ، وان المدعى علیهم تسلموا الشحنة سالمة ودون إبـداء أي تحفـظ
ن سبب الضرر هو التعرض لدرجات حرارة متقلبة أو عالیة وظروف الرطوبة بعد التعبئة وقبـل وصـول الشـحنة إلى أ

.إلى المخزن وأن طلب الإدخال لا مبرر له
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وبعد انتهاء المناقشة صدر الحكم المشار إلیه أعلاه واستأنفته المحكوم علیهما اللذان أسسا أسـباب اسـتئنافهما 
حـــول الـــدفع بعـــدم دام التعلیـــل وخـــرق حقـــوق الـــدفاع ، ارتكـــاز الحكـــم علـــى أســـاس قـــانوني وانعـــعـــدم : علـــى مـــا یلـــي 

علیها في باب الاختصاص الإقلیمي لمحاكم ، فإن خرق مقتضیات قواعد هامبورغ المنصوص الاختصاص المكاني
وان المحكمــة التجاریــة جانبــت الصــواب . الشــحن والإفــراغ والمنصــوص علیهــا أیضــا فــي البنــد الثــاني مــن عقــد النقــل 

عنــد ردهــا للــدفع المــذكور بعلــة أن المقــر یوجــد بالدارالبیضــاء و وثیقــة الشــحن لا تتضــمن أي بنــد یفیــد الاتفــاق علــى 
ـــة وأن مقـــر شـــركة إســـناد الاختصـــاص  ـــق بالنازل ـــد أنهـــا تتعل ــــال وأن وثیقـــة الشـــحن المـــدلى بهـــا لا تفی لمحكمـــة مونریـ

ـــة لـــنفس الإســـم فهـــي مســـتقلة عنهـــا میدیترنیــــان شـــبینك كومبـــاني یوجـــد بمدینـــة جونیـــف أمـــا الشـــركة المغربیـــة الحامل
ركة السویسریة بمقرها ، وهـو مـا ترفضـه والمدعیتان هما اللتان قررتا من تلقاء نفسهما استیطان رباني الباخرتین والش

أما بخصوص عقد النقل الذي اعتبرت المحكمة أنه لا یعني هذه العملیة فإن العارضین یدلیان بصورة منـه . صراحة
المتفـق علیهـا فـي واجهتـه على واجهتیه وهو العقد الذي یخص المستأنف علیهما حالیـا ویتضـمن شـروط وبنـود النقـل 

الثـاني المتعلـق بالقـانون والمحكمـة التـي یخضـع لهـا النـزاع والقـانون الواجـب التطبیـق هـو القـانون الخلفیة ومنهـا البنـد
الإنجلیـزي ، ویتعـین لــذلك إلغـاء الحكــم المسـتأنف فیمـا قضــى بـه وبعــد التصـدي الحكـم مــن جدیـد بعــدم قبـول الــدعوى 

وفیمـا یخـص الـدفع . یههـا ضـد مـن لا تعنیـهاعتبارا لعدم الاختصاص المكـاني للمحكمـة التجاریـة بالدارالبیضـاء ولتوج
الـدفع بانعـدام الصـفة مـع العلـم أن عقـد النقـل یحـدد الأطـراف المتعاقـدة الشكلیة ، فإن المحكمة التجاریة لم تجب عـن 

ولیس من بینهم رباني الباخرة اللذین هما فقط القائدین لها ومجـرد مسـتخدمین تـابعین للشـركة الناقلـة مالكـة البـاخرتین 
لـــذا . م.م.مـــن ق32و 1م رد المحكمـــة علـــى هـــذا الـــدفع تكـــون قـــد خرقـــت حـــق مـــن حقـــوق الـــدفاع والفصـــلین وبعـــد

وفیما یخص طلب إدخـال الغیـر .یستوجب التصدي للحكم المستأنف والأخذ بالدفوعات الشكلیة المثارة بصفة قانونیة
اســـتنادا إلــى كــون المـــراد . م.م.مــن ق103فــي الــدعوى ، فقــد قـــدم الطلــب بصــفة نظامیــة طبقـــا لمقتضــیات الفصــل 

عــن بضــاعتها ، وان اخلالهــا بمســؤولیتها یجعلهــا تتحمــل الأضــرار إدخالهــا طــرف فــي عقــد النقــل كمصــدرة ومســؤولة
لة إدخال الغیر لا بالقبول ولا بالرفض مما یعتبر معه إنكارا اللاحقة بالبضاعة وأن منطوق الحكم لا یتطرق إلى مسأ

بقبول طلب الإدخال واستدعاء المدخلـة بعنوانهـا غاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصریح للعدالة ، لذلك یتعین إل
لمـا ذهبـت إلیـه المحكمـة فـإن وفیمـا یخـص المسـؤولیة ، فإنـه خلافـا . المبین في دیباجة الحكم لتحل محـل المسـتأنفین

مـن عقـد النقـل ، 14اصـا فـي البنـد الناقلة تحفظت على البضاعة ونوعها وكمیتها وما إذا كانت بهـا أضـرارا أو خص
لـم تشـر إلیـه وأنه تم الإدلاء بتقریـر خبـرة وترجمتـه إلـى اللغـة العربیـة بواسـطة مـذكرة خـلال المداولـة  إلا أن المحكمـة 

بتاتــا فــي تعلیلهــا وكأنــه غیــر موجــود بــالملف وأن تقریــر الخبــرة أثبــت ان أســباب الأضــرار لا ترجــع إلــى الحــرارة التــي 
أما التقریر الذي أدلت بـه المسـتأنف علیهمـا فیثبـت . المتفق علیها بعقد النقل) درجة حراریة 4,0( ظلت على درجة

وأن الأضــرار كانــت أثنــاء .أن الخبــرة المجــراة علــى البضــاعة تمــت بمســتودع المســتوردة بعــد إفراغهــا مــن الحــاویتین 
لعلــب المشــحونة والمصــابة بالأضــرار وتمــت التعلیــب وقبــل الشــحن ، كمــا أن الخبــراء لــم یتوصــلوا إلــى حصــر كمیــة ا

كما أنهم یعتقدون بعد المعاینة أن الأضرار ناتجة عـن تقلـب درجـات الحـرارة وظـروف .إزالتها أثناء التوصل بالشحنة
الرطوبة بعد التعبئة وقبل حصول الشحن إلى المخزن ولا یستطعون التعلیق أكثـر حـول سـبب الأضـرار إلـى حـین أن 

ارة التـــي كانـــت علیهـــا البضـــاعة أثنـــاء الرحلـــة كمـــا أنهـــم لـــم یحـــددوا أي مبلـــغ مـــالي للتعـــویض عـــن یطلعـــوا علـــى الحـــر 
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اذا كان أهل الخبرة على هذه الدرجة من التحفظ في خلاصاتهم فكیف للمحكمة أن تستنتج أن البضاعة و.الخسائر
وأن مــا وصــلت إلیــه المحكمــة عــن روغو مــن اتفاقیــة هــامب5لحقهــا ضــرر خــلال الرحلــة وطبقــت مقتضــیات الفصــل 

تحدیــد المســؤولیة عــن الضــرر المزعــوم الــذي أصــاب البضــاعة لا یجــد ســنده فــي وثــائق الملــف وخاصــة تقریــر الخبــرة 
الــذي مــن اتفاقیــة هــامبورغ5الــذي أدلــت بــه المســتأنف علیهمــا والتقریــر المضــاد مخــالف أیضــا لمقتضــیات الفصــل 

لأجلــه تلــتمس أساســا . إلــى غایــة تســلیمها إلــى المســتوردة اســتیلامه البضــاعة یجعــل مســؤولیة الناقــل قائمــة مــن یــوم 
وفیمــا یخــص ادخــال الغیــر فــي الــدعوى بقبــول لطلــب شــكلا وفــي الموضــوع باعتبــاره . التصــریح بعــدم قبــول الــدعوى 

ضــین مــن عار لمســؤولیة عــن الأضــرار وإخــراج الواســتدعاء المدخلــة بعنوانهــا المبــین أعــلاه والتصــریح بتحمیلهــا كامــل ا
ـــى عـــاتق المســـتأنف علیهمـــا  ـــائق التالیـــة  . الـــدعوى بـــدون صـــائر وجعـــل الصـــائر عل تیننســـخ: وأرفقـــا المقـــال بالوث

نسـخة –أصل الحكم وغلاف التبلیغ المتعلقتـین بالشـركة –غلافي التبلیغ–19741/14من الحكم عدد تبلیغیتین 
الشـحن وثیقة " صورة من عقد النقل –12/12/2014بتاریخ من مذكرة الإدلاء بوثیقة خلال المداولة مؤشر علیها

.ثلاث صور للبیان الحراري داخل الحاویتین أثناء الرحلة–على واجهتین " 
بمـذكرة جـاء فیهـا ، انـه فیمـا یخـص الـدفع بعـدم الاختصـاص 02/07/2015وأجابت المسـتأنف علیهـا بجلسـة 

صــاص المكــاني للمحكمـة التجاریــة بالدارالبیضــاء وربمـا نســیت إحــدى المكـاني لازال المســتأنفون یتمســكون بعـدم الاخت
الطاعنین شركة میدشیبین كومباني أنها نـاقلا بحریـا یوجـد مقرهـا الاجتمـاعي بالدارالبیضـاء ، وانـه والحالـة هـذه یكـون 

الـدفع بانعـدام وحول . السبب الحالي المبني علیه الاستئناف عدیم الأساس الواقعي مما یتعین معه التصریح برفضه 
المسؤولیة ، فإنها لتفنید مـزاعم الطـاعنین فقـد أدلـت العارضـتان بأصـل ترجمـة رسـمیة للعربیـة لتقریـر خبـرة تؤكـد علـى 

ظــروف رطوبــة بعــد التعبئــة وقبــل وصــول / أو عالیــة / و أن العــوار مــرده تعــرض البضــاعة لــدرجات حــرارة متقلبــة 
ن كــل نقــاش بخصــوص ســبب العــوار ومصــدره خصوصــا أن الشــحنة أن تقریــر الخبــرة یغنــي عــ. الشــحنة إلــى المخــزن

رهـن إشـارة المرسـل إلیهـا سلمت للطاعنین وهي سالمة كما تثبـت ذلـك شـهادة الصـحة ، فـي حـین عنـد وضـع الشـحنة 
والحالة هذه یتعین رد السبب لوحظ بها عوار ، مما تكون معه مسؤولیة الطاعنین في حصول الضرر ثابتة وأكیدة ، 

.وتحمیل المستأنفین الصائرلطعن لعدم جدیتهالحالي ل
وتــم تمدیــدها 29/10/2015علــى اعتبــار القضــیة جــاهزة للبــت وحجزهــا للمداولــة للنطــق بــالقرار بجلســة وبنــاء

05/11/2015لجلسة 

محكـمــة الاستئنــاف
.الأسباب المبسوطة أعلاهحیث تمسكت الطاعنة في استئنافها على 

بخصوص الدفع بعدم الاختصاص المكاني ، فإنه بالاطلاع على وثیقة الشحن الذي تحـدد هویـة أطـراف عقـد 
فـي فقرتـه الثانیـة للشـروط المضـمنة 5و 1النقل وشروط وأحكام هذا الأخیر بین عاقدیه یتبین أنها تحیل علـى البنـد 

هــذا مــن ین أنهــا لا تتعلــق بمســألة الاختصــاص خلــف الوثیقــة ، وأنــه بــالاطلاع علــى البنــدین الــذي تحیــل علیهمــا یتبــ
جهــة، ومــن جهــة أخــرى فــإن الترجمــة المــدلى بهــا لوثیقــة الشــحن لا یوجــد بــالملف مــا یفیــد أنهــا تتعلــق بوثیقــة الشــحن 
المتعلقة بالنازلة وكما ذهـب إلـى ذلـك وعـن صـواب الحكـم المسـتأنف ، وأنـه مـا دام لـم یـتم التنصـیص صـراحة بوثیقـة 
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یتعـین رد فإن المحكمـة التجاریـة تبقـى مؤهلـة للبـت فـي النـزاع ، ممـاصاص یعود للقضاء الإنجلیزيالشحن ان الاخت
.الدفع المثار لعدم جدیته

وبخصوص الـدفع بانعـدام صـفة الطـاعنین ، فإنـه بـالاطلاع علـى المقـال الافتتـاحي یتبـین أن المسـتأنف علیهـا 
الكي ومجهزي ومستأجري الباخرة وبالتالي فإن تقدیم الدعوى قدمت دعواها في مواجهة الطاعنین بصفتهما ممثلین لم

ممـا یعد صحیحا لتقدیمه ضد مـن لـه الصـفة،في مواجهتهما بصفتهما ممثلین للناقلة البحریة شركة میدتریـان شیبینغ
.یتعین معه رد الدفع المثار أیضا لعدم جدیته

لــئن صــح مــا نعــاه الطاعنــان علــى الحكــم فإنــهوبخصــوص الــدفع المتعلــق بإغفــال البــت فــي طلــب الإدخــال ، 
وذلك لكون المستأنف طلب الإدخال بالقبول أو الرفض ، فإن طلب الإدخال غیر مقبولإجابته علىالمستأنف عدم 

367وأنـه طبقـا للمـادة وذلك بمقتضـى وصـل الحلـول33علیها قد حلت محل المراد إدخالها وهي المستأنفة شركة 

المؤمنــة هــي التــي أصــبحت لهــا الصــفة وبالتــالي فــإن الــدفوع والملتمســات یجــب أن تنصــرف مــن القــانون البحــري فــإن
لعــدم ارتكــازه علــى أي أســاس مــن غیــر مقبــول ویتعــین رد الــدفع الشــاحنةلهــذه الأخیــرة ممــا یبقــى معــه طلــب إدخــال 

.القانون
وثیقـة بكونهمـا قـد تحفظـا وحیث بخصوص الدفع بانعدام المسـؤولیة ، فإنـه خلافـا لمـا تمسـك بـه الطاعنـان مـن

الشحن بعبارة انعدام مسؤولیتهما ، فإن الأمر في النازلة یتعلق بنقل بضاعة سریعة التلف وبالتـالي فـإن نقلهـا یفـرض 
فـإن الناقـل تضـررتموضوع النقـل قـد البضاعةاتخاذ احتیاطات مهمة منها نقلها تحت درجة معینة ، وأنه ما دامت

لمسـتوردة غیـر الحرارة وقـت الرحلـة البحریـة ، وان تمسـكه بـأن الخبـرة أنجـزت بمسـتودع اكان علیه أن یدلي بسجلات 
المحكمـة هـي المؤهلـة وانفي میدان النقل البحري تحدد قیمة الأضرار التي أصابت البضاعة ، منتج  لكون الخبرة 

مــا دام المســتأنفان لــم یــدلیا وثــائق الملــف ، وأنــهمــا ثبــت لهــا مــنقانونــا للبحــث فــي المســؤولیة وإقرارهــا علــى ضــوء 
عــن نمســؤولاأثنــاء الرحلــة البحریــة عنــد افــراغ البضــاعة فإنهمــا یعــدانبالســجلات الــذي تــم تــدوین فیهــا درجــة الحــرارة 

.الضرر الذي لحقها، مما یتعین معه رد الدفوع المثارة لعدم جدیتها
ورد الاسـتئناف إنه بالاستناد إلى مـا ذكـر یتعـین تأییـد الحكـم المسـتأنف لمصـادفته الصـواب فیمـا قضـى وحیث

.لعدم ارتكازه على أي أساس
.وحیث یتعین إبقاء الصائر على رافعیـه

بـــابــــــــــــذه الأســـــــــــله

.وحضوریاعلنیاا انتهائیوهي تبت محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.الاستئنافقبول:ــلــــــــفي الشك

.هترافععلىالصائربقاءبإوالمستأنفالحكمتأییدوبرده:في الموضوع

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطوالمقرر               الرئیس  



و/ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطأصل القرار 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/12/16بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
:في جلستها العلنیة الحكم الآتي نصه

.القانونيممثلهاشخصفيم .شسندالتأمینشركة- 1بین
.م في شخص ممثلها القانوني.شسهامشركة التأمین-2

البیضاءالدار نائبهما الأستاذ التحیفة وشركاؤه المحامون بهیئة 
من جهةبوصفهما مستأنفین 

.القانونيممثلهاشخصفيكومبانيشیبینك11شركةوبین 
كسیكس المحامي بهیئة البیضاءعبد الحق الأستاذ نائبها 

من جهة أخرىبوصفها مستأنفا علیها 

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

6596: رقمقرار
2015/12/16: بتاریخ

2015/8232/4918: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.02/12/2015عدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین ل
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكـــل
حیث تقدمت الطاعنات بواسطة محامیهما بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

الصادر عن المحكمة التجاریة 2890تستأنفان بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد 08/09/2015
والقاضي في 11680/8218/2014في الملف عدد 10/03/2015الدار البیضاء بتاریخ 

: قبول الطلب، وفي الموضوع بفي الشكل برده، : المكانيمنطوقه في الدفع بعدم الاختصاص 
.برفضه وإبقاء الصائر على المدعیة

مما یتعین ،وحیث ان مقال الاستئناف قدم وفق كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا
.التصریح بقبوله

:في الموضـوع
12/12/2014بتاریخ حیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فیه انه 

والذي یعرض فیه أنها أمنت حمولة مكونة من كلیمونتین على ملك مؤمنتها كلیمونتینا وقع نقلها 
أن و .وأن هذه الحمولة لحقها عوار تمت معاینته من طرف الخبیرمارتیناعلى متن الباخرة 

درهم 20.500مبلغ ملتمسا الحكم علیه بأدائه لشركات التأمین ، مسؤولیة المدعى علیه ثابتة
.كتعویض مسبق مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب و تحمیله الصائر

والذي 2014- 12- 30وبناءا على الطلب الاضافي المؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 
درهم ملتمسا رفع مبلغ المطالب 40.707,12یعرض فیه المعیات ان مبلغ العوار هو 

وثائق –وقد أدلى بشهادة التأمین . وائد القانونیة والصائر والنفاذدرهم مع الف40707,12الى
.بیان تسویة الخسائر–فاتورة أتعاب الخبیر –تقریر الخبرة –الفواتیر –الشحن 

وبناء على جواب نواب المدعى علیه و الذي جاء فیه ان محكمة الدار البیضاء غیر 
وانهما لم یدلیا بشهادة بموریالدیر وتم افراغها مختصة مكانیا لكون البضاعة شحنت بمدینة اكا

وان البضاعة سلمت لها على الحالة التي كانت ;الجودة قبل الشحن و كدا ترجمة تقریر الخبرة
أن الافراغ تم دون تحفظ من أي جهة و خاصة من یصها و علیها داخل علب مغلقة التي تم ترص
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توردة التي قبلت البضاعة على حالتها و أنها تبقى المستوردة و بالتالي تبقى المسؤولیة على المس
مسؤولة فقط عما تم الاتفاق علیه و أنه لم یلاحظ أي خلل في البیان الحراري و ان الأضرار تمت 
ملاحظتها بمستودع المشحون الیها و بعد افراغ البضاعة بعدة أیام ملتمسا الحكم بعدم الاختصاص 

.و في الشكل عدم قبول الطلب و برفضه موضوعاالمكاني للمحكمة التجاریة بالبیضاء
وبناءا على تعقیب نائب المعیات یعرض من خلاله فیها أن شركة میدشبین كومباني 
باعتبارها ناقلا بحریا یوجد مقرها الاجتماعي بالدار البیضاء كما لا یوجد أي اتفاق لاسناد 

بهذا الخصوص و انه یقع عبء مما یتعین معه رد الدفع المثار ریالموالاختصاص لمحاكم 
الاثبات على الناقل بالتحفظ على الشحنة حال استلامها ملتمسا رد الدفع و أضاف ان البضاعة 

.خضعت لخبرة حضوریة وان المدعى علیه یحاول قلب عبء الاثبات ملتمسا الحكم وفق ملتمساته
.نائب المدعى علیهاوبناءا على المذكرة المرفقة بالبیان الحراري المدلى بها من طرف 

وبعد تبادل المذكرات بین الطرفین أصدرت المحكمة الحكم المشار الیه اعلاه وهو الحكم 
. المستأنف

أسـبـاب الاستئـناف
ان الحكم الابتدائي جانب الصواب عندما رفض الدعوى اب الاستئنافحیث جاء في أسب

بعلة ان الخبرة لم تكن فوریة، ذلك ان المستانفتان أرفقتا مقالهما الافتتاحي ومذكرة المطالب الختامیة 
بالوثائق والحجج التي تثبت أدائهما المبلغ الذي تحوزت به مؤمنتهما نتیجة الخصاص الحاصل 

سترجاع المبلغ من المستانف علیه باعتبارها تتحمل مسؤولیة بالبضاعة وانهما من حقهما ا
الخصاص اللاحق بالبضاعة اثناء نقلها وفق ما ینص علیه القانون، وانه و حتى تجزم المحكمة 
بان الخسائر المادیة التي حصلت بالبضاعة وقعت بصفة مؤكدة اثناء عملیة النقل او هي راجعة 

الى المیناء ام انها ناتجة عن عملیة النقل على الباخرة او عند الى عملیة الافراغ او عند وصولها 
مقر المشتري للبضاعة، فانهما تلتمسان الأمر بإلغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم وفق 
مقالهما الافتتاحي جملة و تفصیلا، و الامر باجراء خبرة تقنیة و حسابیة مع حفظ حقها في الإدلاء  

. مرفقتان مقالهما بحكم تجاري. لخبرة المأمور بها و تحمیله الصائربمستنتجاتهما بعد ا
جاء فیها 04/11/2015وبناء على المذكرة الجوابیة لنائب المدعى علیها المدلى بها بجلسة 

انها دفعت بعدم الاختصاص المكاني للبت في النازلة على اعتبار انه سبق للمتعاقدین ان اتفقا 
حكمة العلیا بلندن، و على ان القانون الواجب التطبیق هو القانون على اسناد الاختصاص للم

الانجلیزي، و ان هذه المحكمة تنظر في القضیة داخل اجل سنة من تاریخ وصول البضاعة الى 
میناء الافراغ و تسلیم البضاعة للمستوردة، وان هذا الاتفاق ورد مكتوبا في البند الثاني من عقد 

، معززة ذلك بترجمة بنود عقد النقل البحري النموذجي الذي تتعاقد بواسطته "وثیقة الشحن " النقل 
مع زبنائها في میدان النقل البحري الدولي، وانه خلاف ما ذهبت الیه المحكمة فان المقر 
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الاجتماعي الاعتیادي لها كشركة مساهمة و المكلفة بنقل البضائع موضوع النزاع، فانه یوجد برقم 
جنیف سویسرا دون باقي صفحاته والتي تتضمن بنود وشروط عقد 1206بیطار محج اوجینا 40

النقل ومن بینها البند الثاني منه، وانه یتعین إنذار المستانفة ومن معها قصد الإدلاء بكامل 
صفحات عقد النقل وبترجمته الى اللغة العربیة لمعرفة شروطه وبنوده بكل دقة ومعرفة الناقل 

جتماعي، وانه تبقى المحكمة المختصة مكانیا واقلیمیا للبت في النازلة هي الحقیقي ومقره الا
المحكمة العلیا بلندن و القانون الواجب التطبیق هو القانون الانجلیزي كما تم الاتفاق على ذلك، 

من اتفاقیة هامبورغ فان مسؤولیتها قائمة و ثابتة حینما تكون البضاعة 5وانه طبقا لمقتضیات البند 
وزتها و تحت عهدتها و ذلك منذ شحنها على ظهر السفینة الى غایة وصولها الى میناء الافراغ بح

و تسلیمها للمستوردة و دون ذلك فانها غیر مسؤولة عن البضاعة، مشیرة ان الخبرة المجراة على 
البضاعة تمت بمستودع المستوردة وبعد مرور خمسة ایام على تسلیمها للمستوردة وان المحكمة 
التجاریة بالدار البیضاء كانت على صواب فیما قضت به، لاجله تلتمس تأیید الحكم المستانف فیما 

.قضى به مع الاستجابة لكافة دفوعها وتحمیل المستانفتان الصائر
، فتقرر حجز القضیة للمداولة للنطق 25/11/2015وبناء على إدراج القضیة بجلسة 

.16/12/2015بالقرار بجلسة 
الاستئنافمحكمــة 

الحكم الإبتدائي قد جانب الصواب بانفي أسباب الاستئناف الطاعنتان تمسكت حیث
لة أن الخبرة لم تكن حضوریة، والتمستا بالتالي إلغاء الحكم صرح برفض الدعوى بعما عند

.المستأنف وبعد التصدي الحكم لهما بمطابها الواردة في مقالهما الافتتاحي
المیدان البحري الهدف من إنجازها هو تقدیر قیمة الضرر إن وجد حیث ان الخبرة في و 

وان المحكمة باعتبارها الجهة المؤهلة قانونا لتحدید الجهة المسؤولة عن الضرر تعتبر صاحبة 
.الاختصاص للبت في ذلك على ضوء الوثائق المدرجة بالملف

غ یعتبر مسؤولا عن البضاعة من اتفاقیة هامبور 4وحیث انه لئن كان الناقل استنادا للمادة 
التي بعهدته إلى غایة تسلیمها للمرسل إلیه، فان المرسل الیها عند تسلمها البضاعة یجب ان 
تتحفظ بخصوص الأضرار، وان انتفاء التحفظات یجعل الناقل یستفید من قرینة التسلیم المطابق 

تحفظ على الخصاص او الضرر بوثیقة الشحن، وانه في نازلة الحال، فان المرسل إلیه لم یبد أي
وفق تسلیم البضاعة، مما یجعل مسؤولیة الناقل منتفیة في النازلة، ویتعین تأیید الحكم المستأنف 

.بالعلة المذكورة أعلاه

لهــذه الأسبـــاب



4918/8232/2015

:ا، علنیا و حضوریا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء تقضيفإن 

.بقبول الاستئناف:في الشكــل

.بتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعنة الصائر:وعـموضفي ال

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

المستشار المقرر                              كاتب الضبطالرئیس                   



المحفـوظ بكتابـة الضبـطقرار التمهیديالأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةأصدرت 
2015/10/22بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار التمهیدي الآتي نصه
.مدیرها المنتدب وأعضاء مجلسها الإداريشخصفيسندالتأمینشركةبین 

.المنتدب وأعضاء مجلسها الإداريشركة التامین أطلنطا في شخص مدیرها 
.مدیرها المنتدب وأعضاء مجلسها الإداريشخصفيشركة سهام للتامین 
.مدیرها المنتدب وأعضاء مجلسها الإداريشخصفيشركة أكسا المغرب 

.مدیرها المنتدب وأعضاء مجلسها الإداريشخصفيزوریخ شركة التامین 
.نائبهن الأستاذ التحیفة وشركاؤه المحامون بهیئة الدار البیضاء

من جهةتمستأنفابوصفهن
بصفته ممثلا لأرباب ومستأجري الباخرة  والجاعل محل المخابرة إكل11ربان الباخرة وبین 

.في شخص ممثلها القانونيمعه لدى شركة اجیما فریك
.نائبه الأستاذ محمد الفاسي محامي بهیئة الدار البیضاء

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا بوصفه

المملكة المغربیة
محكمةوزارة العدل والحریات

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئناف

730: رقمقرار تمهیدي
2015/10/22: بتاریخ

2015/8232/1358: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.17/09/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
من 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.قانون المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

تقدمت شركات التأمین الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاریخ حیث 
ء بتاریخ تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالبیضا02/03/2015
.والقاضي برفض الطلب1445/31/2014في الملف التجاري عدد 08/07/2014

:في الشكـــل
وفقا لما هو ثابت من 19/12/2015حیث بلغت الطاعنات بالحكم المستأنف بتاریخ 

مما یجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلیة المتطلبة قانونا صفة وأداء غلاف التبلیغ،
.وأجلا

:في الموضوع 
حیث یستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المستأنف ان الطاعنات تقدمت بواسطة 

تعرض فیه انهن أمن لشركة مطاحن 28/04/2014نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاریخ 
ل نقل مادة القمح الطري حسب بولیصة التأمین المرفقة وان المدعى علیه تعهد بنقل البضاعة لهلا

من مدینة مانتیفیدو بدولة اوكواي إلى الجرف الأصفر كما یتضح ذلك من وثیقة الشحن المرفقة، 
وقد تبین عند وصولها انها 25/02/2012وان البضاعة وصلت على متن الباخرة المذكورة بتاریخ 

صیبت بخصاص وعوار أثناء المرحلة البحریة وبها نقصان في كمیتها وان الشركة المكلفة أ
بالبضاعة وجهة رسالة إلى المدعى علیه تخبره بالخصاص والعوار الذي أصاب البضاعة بقیت 
بدون جدوى وان مسؤولیة الناقل البحري ثابتة، لأجله یلتمس الحكم على المدعى علیه بأدائه 

سنویا من تاریخ الطلب إلى غایة %6درهم مع الفوائد القانونیة بحساب 20.500تعویضا قدره 
وأرفقت . درهم مع النفاذ المعجل وبتحمیله الصائر5.000التنفیذ وتعویض عن التماطل قدره 

وثیقة الشحن وفاتورة شراء وتقریر الخبرة وكشف الوزن وبیان تسویة الخسائر بشهادة التأمین مقالها 
صل تقریر الوزن واصل تقریر مراقبة وصور رسائل العوار وألول ووصل تصفیة صائر ووصل الح

.احتجاج
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وبناء على مذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف نائب المدعى علیه والذي جاء فیها ان 
التصریح بعدم و التمست المؤمنة لم تدل بأیة وثیقة او خبرة تثبت كیفیة وصول الحمولة او إفراغها 

.الحكم برفض الطلبو احتیاطیا. م.م.من ق32و 1لطلب لخرق الفصلین قبول ا
20/05/2014الإصلاحي المدلى به من طرف نائب المدعیة بجلسة وبناء على المقال 

لتمس فیه إصلاح اسم المدعیة وذلك بجعلها شركة سهام للتامین بدلا من شركة تامین سینیا والذي ت
.ومطالبها الختامیةوالحكم وفق المقال الافتتاحي 

وبناء على المذكرة الختامیة المدلى بها من طرف نائب المدعى علیه بجلسة 
والتي یلتمس فیها الحكم وفق مذكراته ورفض الطلب في مواجهته وتحمیل المدعیة 10/06/2014

.الصائر
وبعد انتهاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المستأنف، فاستأنفته الطاعنات مستندات 

:على الأسباب التالیة 
انها أرفقت ذلك جانب الصواب عندما قضى برفض طلب الطاعنات قدان الحكم الابتدائي

فتتاحي ومذكرة مطالبها الختامیة بالوثائق والحجج التي تثبت أداءها المبلغ الذي تحوزت مقالها الإ
المبلغ من المستأنف من حقها استرجاعفبه مؤمنتها نتیجة الخصاص الحاصل بالبضاعة وبالتالي 

علیه باعتبار انه یتحمل مسؤولیة الخصاص اللاحق بالبضاعة أثناء نقلها وفق ما ینص علیه 
بالمبالغ الواردة في لهاالقانون، مما یتعین والحالة هذه إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم 

ما لم تقتنع المحكمة بمطالبها وزیادة وإذا . ومذكرة مطالبها الختامیة جملة وتفصیلامقالها الافتتاحي
سابیة للتأكد من نوع في البحث والتحمیص فانها لا ترى مانعا في الأمر بإجراء خبرة تقنیة وح

وقت وصول البضاعة إلى میناء الدار البیضاء والاطلاع على كافة وثائق الملف الخصاص وقیمته
ا العمل مع حفظ حقها في تقدیم مستنتجاتها وفق ما یخوله القانون بكل الطرق والوسائل الجاري به

، لهذه الأسباب فانها تلتمس الأمر بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي بعد الخبرة المأمور بها
فتتاحي ومطالبها الختامیة جملة وتفصیلا واحتیاطیا الأمر بإجراء خبرة تقنیة الإهاالحكم وفق مقال

و خبیرین ان اقتضى الحال بعد لبضاعة بواسطة خبیر احسابیة للتأكد من الخصاص الحاصل في ا
طلاع على كل الوثائق والمستندات وكل ما یمكن معه الوصول إلى الحقیقة التي تنیر طریق الإ

المحكمة وحفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة المأمور بها وتحمیل المستأنف علیه 
وغلاف التبلیغ 08/07/2014كم التجاري المؤرخ في وأرفقت المقال بنسخة تبلیغیة للح. الصائر

.1146/2015تبلیغ عدد 19/02/2015المؤرخ في 
ن الأمر في هذه النازلة كان یتعلق أ02/07/2015بواسطة نائبه بجلسة وأجاب الربان

باوكواي إلى میناء الجرف الأصفر وان وزن " بنقل حمولة من القمح الطري من مدینة مانتیفیدو 
طن وان عملیات التفریغ أسفرت عن خصاص قدره 25.896.630الحمولة كان محددا في هاته
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ن هذا الخصاص حدث بعد الإفراغ علاوة على وأ%0,30طن أي بنسبة لا تتعدى 79.360
ذلك فان نسبة الخصاص الملاحظ ضئیلة جدا وتدخل ضمن الإعفاءات التي حددها المشرع في 

وان . عند تطبیق نظریة الخصاص الطبیعي او ضیاع الطریقوالاجتهادمدونة التجارة وأكدها الفقه 
الاجتهادات قارة ومتواترة في باب الضیاع الطبیعي حیث استقرت على إعفاء الناقل البحري من 
مسؤولیة الخصاص في أحمال معینة یلحقها نقص في الوزن والحجم رغم محافظتها على حالتها 

، وان محكمة النقض أصدرت بتاریخ ید للناقل البحري فیهاویكون ذلك بفعل عوامل طبیعیة لا
قرارا ذهبت فیه إلى ان نسبة الإعفاء من المسؤولیة في 791/2011في الملف 26/04/2012

دون القیام بأیة خبرة او أي إجراء من إجراءات التحقیق ما %2مثل هذه الأحمال قد تصل إلى 
غیر عجز الطریق وذلك إعمالا لمقتضیات المادة دام لم یثبت ان الخصاص نتج عن سبب آخر

وان المحكمة التجاریة في هذه النازلة لیست ملزمة باللجوء لخبرة طالما ان . من مدونة التجارة461
وضئیلة جدا، مما یجعلها محقة في %1وهي نسبة تقل عن %0,30نسبة العجز لم تتعدى 

، لهذه ن كل مسؤولیة ورفض الطلب في مواجهتهإعمال نظریة الخصاص الطبیعي وإعفاء الناقل م
رد الاستئناف والحكم بتأیید الحكم الابتدائي في كل مقتضیاته ورفض الطلب یلتمسالأسباب فهو 

.في مواجهة الناقل البحري وتحمیل المستأنفة الصائر
ان الدفوعات التي أثارها ربان 23/07/2015وعقبت الطاعنات بواسطة نائبها بجلسة 

ستئنافي الأمر بإجراء أنها التمست في مقالها الإخرة واهیة وعدیمة الأساس القانوني السلیم والبا
خبرة تقنیة تعهد إلى أحد الخبراء التقنیین في میدان الملاحة البحریة والتجارة قصد تحدید ما إذا 

لباخرة ن الضیاع ناتج عن مسؤولیة ربان اجز تعود إلى نسبة عجز الطریق أم أكانت نسبة الع
عند إجراء هاستئنافي جملة وتفصیلا مع حفظ حقنها تؤكد كل ما جاء في مقالها الإالمذكور، وا

.خبرة تقنیة للتعقیب علیها
تقرر خلالها اعتبار القضیة جاهزة و 17/9/2015و بناء على إدراج الملف بجلسة 

.22/10/2015حجزها للمداولة بجلسة 
محكمة الاستئناف

حیث تمسكت الطاعنات بأن نسبة الخصاص اللاحق بالبضاعة المنقولة لا یدخل ضمن  
.الخصاص الطبیعي أو عجز الطریق الذي یعفى الناقل من المسؤولیة

وحیث ارتأت المحكمة وقبل البت في النازلة وتماشیا ما سار علیه العمل القضائي للمجلس 
الأمر بإجراء 671/11ملف تجاري عدد 3/5/2012بتاریخ 491قرار عدد بمقتضىالأعلى

خبرة فنیة حضوریة بین الطرفین للتأكد من العرف السائد بمیناء الوصول والجاري به العمل من 
أجل تحدید نسبة الضیاع المتسامح بشأنه بخصوص الرحلات البحریة المماثلة للرحلة موضوع 

.النزاع
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لهــذه الأسبـــاب
:تمهیدیا علنیا وحضوریا وهي تبت التجاریة بالدار البیضاءمحكمة الاستئناف تصرح 

.الاستئنافقبول:في الشكــل
الذي الزازالرفیععبدالسیدالخبیربهایقومالطرفینبینتقنیة حضوریةخبرةبإجراء:تمھیدیا

یتعین علیه بعد  استدعاء الأطراف و نوابهم طبقا للقانون الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالرحلة  
البحریة التي تمت على ظهر الباخرة  المستأنف علیها وتحدید الخصاص المسجل على البضاعة 

بضاعة والمسافة مع الأخذ بعین الاعتبار الظروف التي مرت منها الرحلة البحریة ونوعیة الالمنقولة 
الفاصلة بین میناء الشحن والإفراغ والمدة التي تستغرقها الرحلة البحریة وأیضا بحسب وسائل 

وزن البضاعة او فيالشحن والإفراغ المستعملة وغیرها من المؤثرات التي قد تؤدي إلى نقص 
تحدید نسبة  العمل  و هتحدید العرف  السائد بمیناء الوصول الجاري بوعلى ضوء ذلك ,حجمها

و أخیرا الضیاع  المتسامح بشأنه بخصوص  الرحلات  البحریة  المماثلة للرحلة موضوع النزاع 
تحدید التعویض  المستحق على النسبة الزائدة في حالة ثبوتها و یتعین على  السید الخبیر أن 

.ت الأجلتقریره داخل أجل  شهر من إعلامه تحت طائلة استبداله بغیره في حالة فواینجز 
یوما من إعلامه 15درهم تضعها  الطاعنات داخل أجل 2.000,00وتحدد أتعابه في مبلغ 

.تحت طائلة صرف النظر عن الإجراء
.بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشةوبھذا صدر الحكم في الیوم والشھر والسنة أعلاه

كاتب الضبطالرئیس                   المستشار المقرر               



ش/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالتمهیديقرار الأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةأصدرت 
2015/11/12بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهقرار التمهیديالفي جلستها العلنیة 

القانونيممثلهاشخصفيسندمینأالتشركة-:بین 
شركة التأمین أطلنطا في شخص ممثلها القانوني-
شركة التأمین سهام في شخص ممثلها القانوني-
شركة التأمین أكسا في شخص ممثلها القانوني-
في شخص ممثلها القانونيشركة التأمین زوریخ-

.ستاذ عبد الرفیع التحیفة المحامي بهیئة الدار البیضاءنائبها الأ
من جهةةمستأنفبوصفها

.شیبینكصفعلدى شركة أرباب ومستأجري الباخرة لملاكي و بصفته ممثلا 11ان الباخرة بر :وبین 
.البیضاءهیئة نائبه الأستاذ لحلو والزیوي والشركاء المحامون ب

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا بوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

812: رقمقرار تمهیدي
2015/11/12: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.المستشار المقررالسید تقریر علىوبناء

.8/10/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328التجاریة والفصول من قانون المحاكم 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
2015مایو 26حیث تقدمت شركات التأمین الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاریخ 

جــاري عـــدد ملــف ت28/10/2014عــن المحكمـــة التجاریــة بالبیضــاء بتـــاریخ تســتأنف بمقتضــاه الحكـــم الصــادر 
.والقاضي برفض الطلب1443/31/2014

:في الشكـــل
حیث أثار الربان الدفع بعدم قبول الاستئناف لكونه یرمي إلى إجراء خبرة تقنیة وحسابیة وأنـه بـالاطلاع 
علــى المقــال الاســتئنافي یتبــین أن الطاعنــات تلــتمس إلغــاء الحكــم المســتأنف وبعــد التصــدي الحكــم وفقــا لمقالهــا 

ة وانمــا جــاء ملــتمس اجــراء الخبــرة علــى در الطلــب لا یرمــي إلــى إجــراء خبــرة مجــیــا خبــرة تقنیــة وبالتــالي فواحتیاط
. سبیل الاحتیاط فقط

وفقــا لمــا هــو ثابــت مــن غــلاف التبلیــغ 14/5/2015وحیــث بلغــت الطاعنــات بــالحكم المســتأنف بتــاریخ 
.قانونا صفة وأداء وأجلامما یجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلیة المتطلبة

:وفي الموضــوع
حیــث یســتفاد مــن وقــائع النازلــة ووثائقهــا والحكــم المســتأنف أن الطاعنــات تقــدمت بواســطة نائبهــا بمقــال 

أمنـــت لشـــركة الناضـــور للحبـــوب لاســـتیراد مـــادة تعـــرض خلالـــه أنهـــا14/2/2014مســـجل ومـــؤدى عنـــه بتـــاریخ 
نقل البضاعة من دولة الصین إلى المؤمن لها بمدینـة الـدار البیضـاء الحبوب الطري وأن المستأنف علیه تعهد ب

بــالمغرب غیــر أن البضــاعة المــذكورة أصــیبت بخصــاص أثنــاء الرحلــة البحریــة مــع نقصــان فــي كمیــة البضــاعة 
: والتــي لحقهــا عــوار اثنــاء الرحلــة البحریــة اضــطرت معــه العارضــة شــركة التــأمین ســند بأدائهــا لمؤمنتهــا مبلــغ 

درهمـا حسـب مـا تؤكـده الوثـائق المرفقـة بمـذكرة مطالبهـا الختامیـة وقـد اضـطرت إلـى اللجـوء إلـى 322.593,17
المحكمــة بعــدما اســتنفذت جمیــع المحــاولات للحصــول علــى حقهــا المشــروع والتمســت الحكــم علــى المــدعى علیــه 

التماطـل والتسـویف بأن یؤدي لهـا مبلـغ الخصـاص المشـار إلیـه أعـلاه مـع تعـویض عـن ) المستأنف علیه حالیا(
.والفوائد القانونیة والنفاذ المعجل

:وبعد انتهاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المطعون فیه فاستأنفته الطاعنات مستندة على ما یلي 
أرفقــت هــاأن الحكــم الابتــدائي جانــب الصــواب عنــدما رفــض الــدعوى بعلــة تــوفر نســبة عجــز الطریــق وأن

مقالها الافتتـاحي ومـذكرة مطالبهـا الختامیـة بالوثـائق والحجـج التـي تثبـت أدائهـا المبلـغ الـذي تحـوزت بـه مؤمنتهـا 
مـن حقهــا اسـترجاع المبلــغ مــن المسـتأنف علیــه باعتبـار أنــه یتحمــل هــانتیجـة الخصــاص الحاصـل بالبضــاعة وأن
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علیــه القــانون، ممــا یتعــین والحالــة هــذه إلغــاء مســؤولیة الخصــاص اللاحــق بالبضــاعة اثنــاء نقلهــا وفــق مــا یــنص
بالمبـالغ الـواردة فـي مقالهـا الافتتـاحي ومـذكرة مطالبهـا الختامیـة جملـة لهـاالحكم المستأنف وبعد التصـدي الحكـم 

.وتفصیلا
أن نســبة عجــز الطریــق یتبــینبــالرجوع إلــى وثــائق القضــیة وكــذا معطیــات النازلــة : حــول الخبــرة التقنیــة

عة إلى أخرى، كمـا أن الخبـراء فـي المیـدان البحـري یختلفـون كثیـرا فـي تحدیـد نسـبة عجـز الطریـق تختلف من سل
وأنه قد یكون الخصاص اللاحق بالبضاعة المنقولة لا یرجـع إلـى طبیعـة البضـاعة بـل إلـى عوامـل أخـرى یمكـن 

وزیـادة فـي الطاعنـاتب مـا لـم تقتنـع المحكمـة بمطالـأن تشكل خطـأ مهنیـا تحـت مسـؤولیة ربـان البـاخرة وأنـه إذا 
البحث والتمحیص فإنها تلتمس الأمر بإجراء خبرة تقنیة وحسابیة للتأكد من نوع الخصاص وقیمته وقت وصول 

الـــدار البیضـــاء والاطـــلاع علـــى كافـــة وثـــائق الملـــف وفـــق مـــا یخولـــه القـــانون بكـــل الطـــرق البضـــاعة إلـــى مینـــاء 
.بذلك للرجوع إلیه عند الاقتضاءوالوسائل الجاري بها العمل مع تحریر تقریر مفصل 

هـاتلـتمس الأمـر بإلغـاء الحكـم المسـتأنف وبعـد التصـدي الحكـم وفـق مقالفهـيلهذه الأسباب ومن أجلهـا
.الافتتاحي جملة وتفصیلا

بناءا علـى مـا سـلف ذكـره الأمـر بـإجراء خبـرة تقنیـة وحسـابیة للتأكـد مـن و حول الخبرة التقنیة والحسابیة و 
البضــاعة بواســطة خبیــر أو خبیــرین إن اقتضــى الحــال بعــد الاطــلاع علــى كــل الوثــائق الخصــاص الحاصــل فــي

فـــي الإدلاء هـــاوحفـــظ حقوالمســـتندات وكـــل مـــا یمكـــن معـــه الوصـــول إلـــى الحقیقـــة التـــي تنیـــر طریـــق المحكمـــة 
.بمستنتجاتها بعد الخبرة المأمور بها وتحمیل المستأنف علیه الصائر

وغــــــلاف التبلیــــــغ المــــــؤرخ فــــــي 28/10/2014جــــــاري المــــــؤرخ فــــــي وأدلــــــت بنســــــخة تبلیغیــــــة للحكــــــم الت
.3083/8401/2015تبلیغ عدد 14/5/2015

أنـه لـو كــان الأمـر یتعلـق باسـتئناف عــادي 25/6/2015وأجـاب المسـتأنف علیـه بواسـطة نائبــه بجلسـة 
ســیكون فــي هیــة، فإنــللحكــم الابتــدائي مــع تحدیــد الوجیبــة القضــائیة المتعلقــة بالطلــب المقــدم فــي المرحلــة الابتدائ

ثارهـا سـابقا وان الحكـم الابتـدائي قـد أوسعه حینئذ مناقشة مجموع جوانب هذه النازلة وتأكید مختلف الـدفوع التـي 
ومــن جهــة .مــن مدونــة التجــارة معتمــدا فــي ذلــك مــن جهــة علــى التجربــة القضــائیة461حلــل مقتضــیات المــادة 

أخـــرى علـــى دراســـة قانونیـــة قیمـــة ومهمـــة للمشـــكل المطـــروح مـــع مقارنـــات العمـــل الجـــاري بـــه العمـــل فـــي القطـــر 
علیهـا هو أن البضاعة لم یطـرأ ا ومؤكداوأنه كیفما كانت نسبة الخصاص، فإن الشيء الذي یبقى ثابتالمصري

داخلهـا كانـت مقفلـة بصـفة محكمـة ولـم یـتم فـتح أي تغییر أثنـاء نقلهـا بحریـا سـیما وأن العنـابر التـي كانـت توجـد 
منافــذها إلا بعــد وصــول البــاخرة وان الخبیــر المعــین مــن طــرف شــركات التــأمین قــد أكــد ذلــك بنفســه فــي تقریــره، 
الشيء الذي یـدل علـى أنـه لـم یحـدث أي حـدث كیفمـا كـان نوعـه مـن شـأنه أن یتسـبب فـي نقصـان فـي حجـم أو 

ان هذه هي الحالـة بالـذات التـي و .یتعلق ببضاعة كانت منقولة في شكل خلیطوزن الحبوب المنقولة وأن الأمر 
یرتفــع فیهــا الضــیاع بمــا أن البضــاعة لــم تكــن محمیــة داخــل أكیــاس ومعرضــة للإتــلاف ســیما إذا كانــت موضــوع 

:إجراءات متعددة ومن جملتها 
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الشحن بمقر الشاحن على ظهر شاحنات- 
ء الشحنالنقل البري ما بین مقر البائع ومینا- 
عملیة إفراغ الشاحنات- 
إعادة الشحن على ظهر الباخرة- 
عملیة النقل البحریة من میناء لابالیس إلى میناء الدار البیضاء- 
الخ..... إجراء الإفراغ بمیناء الدار البیضاء مع إعادة الشحن على ظهر شاحنات- 
أنهــا تتســبب فــي تشــتیت نقــل ذلــكالان فـرص الضــیاع تتكــرر كلمــا تكــررت عملیــات شــحن أو إفـراغ أو و 

یـتم انـه فیمـا یخـص الحبـوب بصـفة خاصـة والتـي لـم افة إلى الكسور العادیة والتجفیـف و وتصاعد الغبار، بالإض
فـــي المائـــة 5و2داخـــل أكیـــاس فـــإن التجربـــة أدلـــت علـــى وجـــود نســـبة خصـــاص فعلیـــة تتـــراوح مـــا بـــین هاوضـــع

انـه لا یوجـد أنـواع مـن الخصـاص، ر الممكـن اتخاذهـا و تیاطـات والتـدابییستحیل اجتنابها وذلـك كیفمـا كانـت الاح
نقص في الوزن أو الحجم وأن الخبیر المعین من طرف شركات التأمین اعتمد التتكلم على 461ذلك أن المادة 

وأن علــى وجــود نقــص فــي الــوزن ولا حاجــة بالتــالي لإجــراء خبــرة قضــائیة مــن اجــل التأكــد مــن نــوع الخصــاص
.یة بدورها أصبحت تتوفر على كل المعطیات لكي تتخذ نفس الموقفمحكمة الاستئناف التجار 
انــه فــي جمیــع الأحــوال یتمســك ببقیــة دفوعــه كمــا تــم شــرحها فــي مذكراتــه الموضــوعة : احتیاطیــا جــدا 

.في المرحلة الابتدائیة ، ویلتمس لذلك الحكم برد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف
أنهــا تؤكــد كــل مــا جــاء فــي مقالهــا الاســتئنافي 23/7/2015بجلســة وعقبــت الطاعنــات بواســطة نائبهــا 

عند إجراء خبرة تقنیة للتعقیب علیها وأن ربان الباخرة یحـاول قلـب عـبء الإثبـات هاجملة وتفصیلا مع حفظ حق
بكـل مـا جـاء فـي مقالهـا الاسـتئنافي هـابشكل غیر وجیه والغرض منـه التشـویش علـى المحكمـة ممـا یتعـین تمتیع

.وتفصیلا، وبرد كافة دفوعات ربان الباخرة لعدم ارتكازها على أساس قانوني سلیم ولعدم جدیتهاجملة 
تقــرر خلالهــا اعتبــار القضــیة جــاهزة وحجزهــا للمداولــة 8/10/2015وبنــاء علــى إدراج الملــف بجلســة 

.12/11/2015لجلسة 
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محكمة الاستئناف
ضــاعة المنقولــة لا یــدخل ضــمن الخصــاص حیـث تمســكت الطاعنــات بــأن نســبة الخصــاص اللاحـق بالب

.الطبیعي أو عجز الطریق الذي یعفي معه الناقل من المسؤولیة
قضائي للمجلس الأعلى الوحیث ارتأت المحكمة وقبل البت في النازلة وتماشیا مع ما سار علیه العمل 

وریة بـین الطـرفین الأمر بإجراء خبـرة فنیـة حضـ671/11ملف تجاري عدد 3/5/2012بتاریخ 491قرار عدد 
للتأكــد مــن العــرف الســائد بمینــاء الوصــول مــن أجــل تحدیــد نســبة الضــیاع المتســامح بشــأنه بخصــوص الــرحلات 

.البحریة المماثلة للرحلة موضوع النزاع

لـھذه الأسبـــــاب
.تمهیدیا علنیا وحضوریاوهي تبت محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءحكمت

.قبول الاستئناف: في الشـــكل 

تمهیدیا بإجراء خبـرة تقنیـة حضـوریة بـین الطـرفین یقـوم بهـا الخبیـر نـور الـدین العمـاري الـذي یتعـین : في الموضوع
علیه بعد استدعاء الأطراف ونوابهم طبقا للقانون الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالرحلة البحریة التي تمت علـى ظهـر 

الخصــاص المســجل علــى البضــاعة المنقولــة بهــا مــع الأخــذ بعــین الاعتبــار الظــروف البــاخرة المســتأنف علیهــا وتحدیــد
المناخیـــة التـــي مـــرت بهـــا الرحلـــة والمســـافة الفاصـــلة بـــین مینـــاء الشـــحن والافـــراغ والوســـائل المســـتعملة ونـــوع البضـــاعة 

سـامح بشـأنه بخصـوص وكمیتها مع تحدید العرف السائد بمیناء الوصـول الجـاري بـه العمـل وتحدیـد نسـبة الضـیاع المت
.وتهاتحق عن النسبة الزائدة في حالة ثبیضا تحدید التعویض المسأالرحلات البحریة المماثلة للرحلة موضوع النزاع و 

.یتعین على السید الخبیر أن ینجز تقریره داخل أجل شهر من إعلامه تحت طائلة استبداله بخبیر آخر-
أیــام تحــت طائلــة صــرف النظــر عــن 10تضــعها الطاعنــات داخــل أجــل درهــم 2000,00وتحــدد أتعابــه فــي مبلــغ -

.الإجراء المأمور به

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



أ/ ك 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالتمهیديقرارالأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةأصدرت 
2015/12/31بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهقرار التمهیديالفي جلستها العلنیة 

.في شخص ممثله القانوني11فندق :بین
.الرباطالمحامي بهیئة انوار الاوراوينائبه الأستاذ 

.بوصفه مستأنفا من جهة
.22حلیمة ةالسید) 1:وبین 
.33السید انطولي ما ) 2

.الرباطالمحامي بهیئة محمد الاحمدي العروسيالأستاذ نائبهما
.من جهة أخرىما مستأنفا علیهمابوصفه

المملكة المغربیة
محكمةوزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئناف
البیضاءبالدار

1009: رقمقرار تمهیدي
2015/12/31: بتاریخ
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1582/3/1/2012ملـــف تجـــاري عـــدد 19/12/2013المـــؤرخ فـــي 499/1بنـــاء علـــى قـــرار محكمـــة الـــنقض عـــدد 

.القاضي بنقض القرار المطعون فیه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فیه من جدید طبقا للقانون
.ى مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء علو 

.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف
.12/11/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 

مــن قــانون المســـطرة 429ومــا یلیـــه و328مـــن قــانون المحــاكم التجاریـــة والفصــول 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بواســطة محامیــه الأســـتاذ انــوار الاوراوي بمقـــال مــؤداة عنــه الرســـوم القضــائیة بتـــاریخ 11حیــث تقــدم فنـــدق 

تحـــت رقـــم 25/01/2011مـــة التجاریـــة بالربـــاط بتـــاریخ یســـتأنف بموجبـــه الحكـــم الصـــادر عـــن المحك27/05/2011
بأدائــه لفائــدة : بقبــول الطلــب، وفــي الموضــوع: والقاضــي علیــه، فــي الشــكل2375/8/2010فــي الملــف عــدد 225

.درهم مع الصائر وبرفض باقي الطلبات80.000,00المدعیین مبلغ 
اســطة محامیهمـا الأسـتاذ محمـد الاحمــدي بو 33وانطـولي مـا22كمـا تقـدم المسـتأنف علیهمـا الســیدة حلیمـة 

درهـــم 182.500بمبلـــغ 11یلتمســـان فیـــه الحكـــم علـــى المســـتأنف فنـــدق 08/02/2012بمقـــال مـــؤدى عنـــه بتـــاریخ 
.25/01/2012إلى 25/01/2011تصفیة للغرامة التهدیدیة التي ترتبت بذمته من جدید عن المدة من 

:في الشكـــل
.وفق الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء فهو مقبولحیث ان الاستئناف الأصلي جاء 

مــن ق م م التــي لا تجیــز تقــدیم أي طلــب 143وحیــث ان المقــال الإضــافي جــاء خلافــا لمقتضــیات الفصــل 
الاستئناف باستثناء طلب المقاصة أو كون الطلب الجدید لا یعـدو ان یكـون دفاعـا عـن الطلـب يجدید أثناء النظر ف

.يالأصل
وحیث انه بالرجوع إلى الطلب المذكور یتضح بأنه یروم إلى الحكم بتصفیة الغرامة التهدیدیـة عـن المـدة مـن 

.أي بتعویض عن هذه الفترة25/01/2012إلى 25/01/2011
وحیــث ان هــذا التعــویض یحتـــاج إلــى مناقشــة الضــرر واثباتـــه وتقــدیره، وان مــن شــان البـــث فیــه خــلال هـــذه 

.طرف الاخر من درجة من درجتي التقاضي مما یتعین معه التصریح بعدم قبول الطلبالمرحلة حرمان ال
.وحیث انه یتعین تحمیل رافعه الصائر

:وفي الموضـوع
تقـدما 33حیث یستفاد من مستندات الملف والحكم المستأنف ان المدعیین حلیمة بنت عبد االله وانطـولي مـا

یعرضـان 13/09/2010ریـة بالربـاط مـؤداة عنـه الرسـوم القضـائیة بتـاریخ بمقال افتتاحي للـدعوى إلـى المحكمـة التجا
فیه انه سـبق لهمـا ان استصـدرا حكمـا ضـد المـدعى علیـه أیـد اسـتئنافیا برفـع الضـرر الحاصـل لهمـا مـن جـراء مكیـف 
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درهم عـن 500,00الهواء بنقله أو اتخاذ الإجراءات الكفیلة بمنع الضجیج الصادر تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 
كل یوم تـأخیر عـن الامتنـاع عـن التنفیـذ وان المـدعي ظـل یماطـل العارضـین ثـم امتنـع عـن رفـع الضـرر، لـذا یلـتمس 

یومـــا عـــن الامتنـــاع عـــن التنفیـــذ وجـــب فیهـــا مبلـــغ 153العارضـــان الحكـــم لهمابتصـــفیة الغرامـــة التهدیدیـــة عـــن مـــدة 
.درهم76.500,00

ة لأوانها كون الحكم المراد تصفیة غرامته لازال غیر نهائي ثـم ان وقد أجاب المدعى علیه بان الدعوى سابق
.العارض لم یعد بالفندق المذكور بعد ان قام بكرائه لشركة فارم اوطیل

وبنــاء علــى جــواب المــدعیین بمــذكرة مقرونــة بمقــال إضــافي مــؤدى عنــه یــردان خلالهــا بــان الــنقض لا یوقــف 
المدعى علیه، وحول المقال الإضافي فانهما یلتمسان الحكم بتصفیة التنفیذ، وان محكمة النقض قضت برفض طلب 
وجــب فیهــا مبلــغ ) یومــا118(31/12/2010إلــى 04/09/2010الغرامــة التهدیدیــة عــن المــدة اللاحقــة ابتــداء مــن 

.درهم59.000,00
دة فــي تعلیلهــا وبعــد انتهــاء الأجوبــة بــین الطــرفین أصــدرت المحكمــة التجاریــة الحكــم المشــار إلیــه أعــلاه مســتن

علـــى ثبـــوت امتنـــاع المـــدعى علیـــه عـــن تنفیـــذ الحكـــم القاضـــي علیـــه برفـــع الضـــرر الحاصـــل للمـــدعیین وعلـــى ســـلطة 
درهم،فاسـتأنفه 80.000المحكمة التقدیریة في تصفیة الغرامة التهدیدیة على شكل تعـویض وارتـأت تحدیـده فـي مبلـغ 

.المدعى علیه
أسباب الاستئناف

حیــث یتمســك المســتأنف بكونــه لــم یمتنــع عــن القیــام بــالإجراءات اللازمــة لرفــع الضــرر اســتجابة للحكــم المنفــذ 
، 11ضده رغم ان الحكم لم یصبح نهائي، وان العارض لم یعد المسؤول عن الفندق بعـد ان قـام بكرائـه لشـركة فـرام 

ائي مـــن اجـــل تنفیـــذ الحكـــم قامـــت بتـــاریخ وان هـــذه الأخیـــرة التـــي بعـــد توصـــلها باشـــعارات مـــن طـــرف المفـــوض القضـــ
، برفع الضرر أي قبل رفع الدعوى الحالیة مما  یبقـى معـه العـارض منعـدم الصـفة وبالتـالي لا وجـود 02/08/2010

لأي امتنــاع عــن التنفیــذ مادامــت الشــركة صــاحبة الصــفة قــد أنجــزت المطلــوب ونفــذت الحكــم، ملتمســا إلغــاء الحكــم 
.برفض الطلب، وقد أرفقته بنسخة من الحكم المطعون فیه وغلاف تبلیغها بهالابتدائي والحكم من جدید 

وبنـــاء علـــى جـــواب المســـتأنف علیهمـــا بمـــذكرة مقرونـــة بمقـــال إضـــافي مـــؤدى عنـــه أوردا فیهـــا بكـــون الحكـــم 
امتنـع المطعون فیه یتعلق بتصفیة الغرامة التهدیدیة ولا یتعلـق برفـع الضـرر الـذي أصـبح الحكـم بشـأنه نهائیـا، والـذي 

.المستأنف عن تنفیذه، ملتمسین رد الاستئناف وتأیید الحكم الابتدائي
:وحول المقال الإضافي

عــن 11درهــم الــذي ترتــب بذمــة المســتأنف فنــدق 182.500فــان العارضــتین تلتمســان الحكــم لهمــا بمبلــغ 
).یوما365(25/01/2012إلى 25/01/2011تصفیة الغرامة التهدیدیة عن المدة من 

د عقـب المسـتأنف بمـذكرة بواســطة محامیـه أكـد فیهـا بأنــه لـم یمتنـع عـن تنفیــذ الحكـم موضـوع رفـع الضــرر وقـ
.القاضي بتحدید الغرامة التهدیدیة، بل انه قام برفع الضرر قبل رفع الدعوى، ملتمسا رد دفوعات المستأنف علیها
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المستأنف وهو القرار الذي تم الطعن فیـه وبعد انتهاء المناقشة صدر القرار الاستئنافي القاضي بتأیید الحكم
.بالنقض من طرف المستأنف وقضت محكمة النقض بنقضه 

أنه لـم یسـبق لـه أن امتنـع عـن القیـام بـالإجراءات اللازمـة 10/06/2015وعقب الطاعن بعد النقض بجلسة 
2010منـذ شـهر غشـت لرفع الضرر كما سبق له أن أكد وبالملموس أنـه قـام بالإصـلاحات الضـروریة لرفـع الضـرر

02/08/2010كمــا أضــاف أن رفــع الضــرر كــان بتــاریخ 02/08/2010فــي ب الفــاتورة وكــذا الرســالة المؤرخــةحســ

أي بعد حوالي الشهر والنصف وأن 13/09/2010بینما الدعوى الرامیة لتصفیة الغرامة التهدیدیة لم ترفع إلا بتاریخ 
ترتكــز علــى أســاس قــانوني أو واقعــي ســلیم ، ملتمســا إلغــاء الحكــم قــرار محكمــة الــنقض قــد تأكــد مــن أن الــدعوى لا

.المستأنف والحكم من جدید برفض الطلب
انه خلافـا لمـا ورد فـي قـرار محكمـة الـنقض مـن 08/10/2015وعقب المستأنف علیهما بعد النقض بجلسة 

وأن قـرارات محـاكم . كون القرار المطعون فیه الصادر عن محكمة الاستئناف غیر مبني على أساس ویتعـین نقضـه 
الـنقض لـم تطلـع علـى الحكـم المسـتأنف وان محكمـة.  الاستئناف لا تكرر التعلیلات التي تـرد فـي الأحكـام المسـتأنفة

وما ورد فیه من تعلیلات والتي من المفروض الإطلاع علیها والجواب علیها ، وان تعلیل الحكم المستأنف لما قضى 
عنـدما جـاء فیـه أنـه . ع.ل.مـن ق451بـه مـن تعـویض عـن الضـرر كـان تعلـیلا وجیهـا ومطـابق لمقتضـیات الفصـل 

رر أصــبح حــائز لقــوة الشــيء المقضــى بــه وفــتح لــه ملــف تنفیــذي وأنجــز محضــر بعــد صــدور حكــم نهــائي برفــع الضــ
27/02/2008وكذا رد الدفع المتعلق بكراء الفندق ولقد أجاب عنه الحكم الصـادر بتـاریخ الامتناع عن رفع الضرر 

لأحكــام المســاس بحجیــة االمقــرر لغرامــة المطلــوب تصــفیتها وأصــبح نهائیــا ، وأن مناقشــة ذلــك مــن جدیــد مــن شــأنه 
وة الشــيء المقضــي بــه لا تثبــت إلا وأن الفصــل المــذكور یــنص صــراحة أن قــ.ع.ل.مــن ق451اســتنادا إلــى الفصــل 

حتمیـة ومباشـرة لـه وأكـده فـي ثلاثـة حـالات أن یكـون الشـيء منطوق الحكم وبالنسبة لما جاء فیه او ما یعتبر نتیجة ل
س الطلب وأن تكون الدعوى قائمة بین نفـس الخصـوم المطلوب هو نفس ما سبق طلبه ، ان تؤسس الدعوى على نف

وان الــدعوى فــي الأســاس تتعلــق برفــع الضــرر بــین المســتأنف علیهمــا وفنــدق . ومرفوعــة مــنهم وعلــیهم بــنفس الصــفة
وأن دعــوى تصــفیة الغرامــة التهدیدیــة تمــت بــین نفــس . املیــل وصــدر بشــأنها حكــم نهــائي ابتــدائي واســتئنافي ونقضــا

أنها حكم ابتدائي استئنافي ، وان فندق املیل هو المالك للعقار وان موضـوع النازلـة نـاتج عـن الأطراف وصدر في ش
علـى كافـة الفنـدق العائـد ملكیتـه لهـذا الأخیـر وهـو ادث تسبب فیه مكیف الهواء المثبت على سـطح العقـار والمـوزعح

الفندق في الـدعوى ان فـرام أطیـل وكانـت ضرر لا تتحمل مسؤولیته المكتریة ، وهذه الأخیرة ردت عندما أراد إدخالها
تكتریـه للفنــدق فــإن مســؤولیتها كمــا ورد فـي عقــد الكــراء تنحصــر فقــط فــي الأضـرار التــي تســبب فیهــا تجهیــزات الفنــدق 
للغیــر ، فــي حــین ان آلــة التكییــف هــي عقــار بالتخصــیص رصــدها مالــك الفنــدق لهــذا العقــار وأي ضــرر تســببت فیــه 

الصــادر بتــاریخ 1172والتعلیــل المــذكور ورد فــي قــرار محكمــة الــنقض رقــم . هــو المالــكللغیــر یكــون المســؤول عنــه 
الذي قضى برفض طلـب الـنقض الـذي تقـدم بـه فنـدق املیـل المسـتأنف 257/3/1/2010في الملف 26/08/2010

علــیلا الــذي تقــدم فــي شــأنه مســتنتجات ارتكــب خطــأ آخــر عنــدما لــم یطلــع علیــه حتــى یكــون ت499/1وان القــرار عــدد 
وأنــه . قامــت برفــع الضــرر لا علاقــة للعارضــین بهــااویســتنتج مــن ذلــك أن شــركة فــرام أطیــل التــي تــدعي أنهــ. كــاملا 
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عندما نقضت محكمة النقض القرار المطعون فیه بدعوى أن شركة فرام اطیل المكتریة قامت برفع الضرر قبل إقامة 
علـى 21/12/2010أجـاب بمـذكرة جوابیـة مؤرخـة فـي فـي حـین أن المسـتأنف 02/08/2010الدعوى وذلـك بتـاریخ 

تدعي فیها أن المدعى علیها فندق املیل لم تعد تتواجـد بالفنـدق منـذ 2375/8/10دعوى موضوع رفع الضرر ملف 
فكیــف 26/08/2010واذا كــان المســتأنف علــى علــم برفــع الضــرر بتــاریخ . وقامــت بكرائــه لشــركة فــرام أطیــل2001

أشـهر فكـان المسـتأنف 4ـــرر ب ـــع الضـــأي بعـد رف21/12/2010ض بمـذكرة مؤرخـة فـي یجیب على دعـوى التعـوی
أن یـدلي بــالفواتیر المزعومـة ثــم كیــف یفسـر أن شــركة فــرام أطیـل قامــت برفــع الضـرر وهــي مــن كانـت باســتمرار وفــي 

فبركة فـواتیر وتقـدیم وان المستأنفة لجأت إلى. جمیع الدعاوى رفض أي إصلاح للضرر كما سبق الإشارة الیه أعلاه
صورها حتى لا تتعرض لمطالبة جدیدة لتصفیة الغرامـة التهدیدیـة جدیـدة وان مـا سـبق الإشـارة إلیـه أعـلاه أن محكمـة 
. النقض لم تطلع على أحكام وقرارات صدرت عن محاكم في نفـس الموضـوع التـي سـاقها القـرار موضـوع مسـتنتجاتنا

399لتعلیـل الـوارد فـي القـرار المطعـون فیـه لا یسـتقیم مـع مقتضـیات الفصـل وقد ورد في قرار الـنقض ا لمـذكور ان ا

من نفس القانون ، وإثبات الالتزام لا یختزل في الفصلین الواردین في القرار المذكور بـل 400والفصل . ع.ل.من ق
الغیـر مصـادق وان محكمـة الـنقض قبلـت صـورة لرسـالة وفـاتورة علمـا أن الصـور.هناك عدة فصول تنظم الالتزامات

. ع.ل.على مطابقتها للأصل لا تقبل كحجة والقرار یتحدث عن صور من رسالة وفاتورة وهـو مخـالف لمقتضـیات ق
جـــاء فیـــه أن لا یلـــزم لإثبـــات الالتزامـــات أي شـــكل . ع.ل.ق401یحـــیلان علـــى الفصـــل 400و 399أمـــا الفصـــل 

مــا عنــدما تقــدما بــدعوى رفــع الضــرر اثبتــاه للمحكمــة القــانون فیهــا شــكل معــین، وأنهالأحــوال التــي یقــرخــاص إلا فــي
اذن فـإن عـبء إثبـات رفـع الضـرر یقـع . م.م.مـن ق55بخبرة أمرت بها المحكمة طبق شكل قانوني و وفـق الفصـل 

علــى عــاتق المــدعى علیــه ولــیس بصــورة لفــاتورة ورســالة ولكــن بــإجراء مســطري كمــا ثبــت وجــود ضــرر أي كــان علــى 
رر كان علیه أن یحصل على أمر من السـید رئـیس المحكمـة مـن معاینـة رفعـه عـن طریـق المستأنف عندما رفع الض

نصـت صـراحة أن . ع.ل.مـن ق417وأن مقتضـیات الفصـل . خبیر أي الفاتورة هي تثبت الأداء ولیس رفـع الضـرر
لفـواتیر لیسـت یبقى الحق للمحكمة في تقدیر ما تسـتحقه مـن قیمـة حسـب الأحـوال وا) ولیس الصور(الفواتیر المقبولة 

وأرفقـا . لـذلك یلتمسـان تأییـد الحكـم المسـتأنف .ع.ل.من ق419و 418أوراق رسمیة التي لها حجة قاطعة الفصل 
.جوابهما بنسخة الحكم الابتدائي بتصفیة الغرامة ونسخة الحكم الابتدائي بإجراء خبرة ونسخة حكم محكمة النقض

.31/12/2015ا للمداولة للنطق بالقرار بجلسة وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزه
محكمة الاستئناف

الملف وخاصة الحكم الصادر بتاریخ إن القرار الاستئنافي قد تم نقضه بعلة ان الثابت من وثائق حیث
بتاریخ  2969/2009بموجب القرار عدد المؤید استئنافیا497/8/2006في الملف عدد 27/02/2008
برفع الضرر الحاصل للمدعیین من جراء مكیف الهواء ) الطالب(أنه قضى على المدعى علیه 19/05/2009

وأفادت الرسالة والفاتورة المشار إلیهما في القرار . بنقله او اتخاذ الإجراءات الكفیلة بمنع الضجیج الصادر عنه 
یة من الضجیج على أجهزة التكییف الموضوعة فوق سطح واقروك طیرمو أنجزت أشغالا المطعون فیه أن شركة ما
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، فتكون المحكمة بما ذهبت إلیه من الجزم بعدم زوال الضرر دون البحث فیما اذا كانت الأشغال 11فندق 
.دمهالمشار إلیها بالوثیقتین المذكورتین قد منعت الضجیج الذي كان ینبعث من مكیفات الهواء من ع

من 369وحیث إن محكمة الإحالة مقیدة بالنقطة القانونیة موضوع القرار طبقا للفقرة الثانیة من المادة 
.م.م.ق

قررت المحكمة إجراء خبرة للتأكد التحقیقوحیث إنه تقیدا بالنقطة الواردة في قرار الإحالة وفي إطار اجراءات 
ما اذا كان الضرر قد تم إزالته أم لا وفي حالة إزالة تحدید تاریخ إنجاز ذلك 

بـــابـــــــــــــلهــذه الأس

.وتمهیدیا وبعد النقض والإحالةفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدارالبیضاء وهي تقضي علنیا 

.قبــول الاستئناف: في الشكــل

بإجراء خبرة بواسطة الخبیر محمد امحزون الذي علیه بعد استدعاء طرفي النزاع و وكلائهما وتحریر : تمهیدیـــــــــا 
وذلك قصد معاینة11محضر بأقوالهما یتضمن تصریحاتهم الانتقال إلى المقر الذي یتواجد به الطاعن فندق 

ما اذا كان الطاعن قد اتخذ الإجراءات الكفیلة لمنع والتأكدندق تكییف الهواء الموضوعة فوق سطح الفأجهزة
التأكد من عدم صدور 02/08/2010وفي حالة إنجاز الأشغال المشار إلیها بالفاتورة المؤرخة في . الضجیج أم لا

أیام من 10درهم یؤدیها الطاعن داخل أجل 3.000الضجیج وتحریر تقریر مفصل بذلك تحدد أجرته في مبلغ 
.شهر تحت طائلة استبداله بخبیر آخرل بهذا القرار وعلى الخبیر أن یضع تقریره داخل أجل تاریخ التوص

.بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر الحكم في الیوم والشهر والسنة أعلاه

كاتب الضبطالمقرر      الرئیس 



م      / ر 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/10/05بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:القرار الآتي نصهفي جلستها العلنیة 

11عبد الرحمان بین 
المحامي بـهیئة الدار البیضاء  كمال اوقادةالأستاذ ینوب عنه 
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء

14/09/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بواسطة نائبه المؤدى عنه –المستأنف –11بناء على مقال الاستئناف الذي تقدم به السید عبد الرحمان 

و الذي یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار 15/04/2015الرسوم القضائیة بتاریخ 
بقبول : القاضي في الشكل و11169/9/2013في الملف رقم 9615تحت رقم 23/06/2014البیضاء بتاریخ 

.الطلب و في الموضوع برفضه و إبقاء الصائر على عاتق رافعه
:في الشكــل

لا یوجد بالملف ما یفید تبلیغ الحكم المستأنف للمستأنف مما یكون معه الاستئناف واقع داخل حیث إنه 
لجمیع الشروط المتطلبة قانونا مما ومستوف, من قانون إحداث المحاكم التجاریة18الأجل القانوني طبقا للفصل 

.یكون معه مقبول شكلا
:في الموضـوع
تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة - المستأنف- یستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعيحیث 

و الذي یعرض فیه أن المدعى علیها تكتري منه المحل الكائن 11/09/2013جاریة بالدار البیضاء بتاریخ الت
و أنها توقفت عن أداء الكراء و النظافة منذ , درهما علاوة على واجب النظافة1650بعنوانها بوجیبة شهریة قدرها 

ملتمسا الحكم علیها , ا لإبراء ذمتها باءت بالفشلمعهالمبذولةو أن جمیع المحاولات الحبیة , 2012فاتح أكتوبر 
درهم عن كراء و نظافة المدة المذكورة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحمیلها 27.225.00بآدائها له مبلغ 

صورة من , صورة من رسالة مع إشعار بالتوصل, صورة مطابقة للأصل من شهادة ملكیة. و أدلى ب , الصائر
.لإثبات الكرائیة1879/2في عدد القرار الاستئنا

أن المدعي تناسى أنه سبق أن استصدر حكما - المستأنف علیها حالیا-و حیث أجابت المدعى علیها
درهم و 400.000.00ابتدائیا عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء قضى علیه بأدائه لفائدتها تعویضا إجباریا قدره 

و هذا الحكم تم تأییده بمقتضى , فراغها ومن یقوم مقامها من المحل موضوع الدعوىبتصحیح الإنذار المبلغ إلیها و إ
و أن , درهم340.000مع تعدیل التعویض في مبلغ 10/11/2011الصادر بتاریخ 4655القرار الاستئنافي عدد 

عملت على تنفیذ ما خاصة و أنها قد, العلاقة الكرائیة لم تعد قائمة و لا یمكن تصور طلب المدعي و الحالة هاته
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و أنها . قضى به القضاء حسب محضر المعاینة المجردة الذي یؤكد إفراغها للمحل من جمیع المحتویات و الآلیات
قضى بعرض مفاتیح 26/01/2012بتاریخ 2673/10/2012قد عملت على استصدار أمر قضائي تحت عدد 

السید محمد الحبشي بتاریخ مفوض القضائي بواسطة الالمحل التجاري على المدعي و عملت على تنفیذه 
و أنها قد حجزت على سیارة المدعي في إطار ملف التنفیذ عدد . إلا أن المدعي رفض تسلم المفتاح25/09/2012

" و أدلت ب . ملتمسة عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا لانتقاء العلاقة الكرائیة بین الطرفین, 03551/12
صورة من محضر عرض , صورة من محضر معاینة مجردة, صورة من القرار الاستئنافي, الابتدائيصورة من الحكم 

.159صورة من قرار المجلس الأعلى عدد , مفاتیح
بأن المدعیة رغم صدور الحكم بالإفراغ فإن هذا الحكم لم ینفذ بعد و - المستأنف- و حیث عقب المدعي

كما صدر في حقها , ا استمرت في أداء واجب الكراء بمجرد مطالبتهابل و إنه, مازالت المدعى علیها تشغل المحل
, 23/09/2013المؤرخ في 1879اید استئنافیا بالقرار عدد 09/09/2010حكم بالزیادة في مبلغ الكراء ابتداء من 

4635/22/2013حكما في الملف عدد 25/03/2014و أن المحكمة الابتدائیة بالدار البیضاء أصدرت بتاریخ 
و أنه لا , 2013درهما ابتداء من فاتح أكتوبر 1650درهم بدلا من 1996قضى برفع السومة الكرائیة إلى مبلغ 

القضائي لأنهما مجرد صورتین غیر مطابقتین للاصل و یتعین استبعادهما قیمة للوثیقتین الصادرتین عن المفوض
ح صادر عن المحكمة المدنیة و لیس التجاریة و و أن الأمر الصادر بعرض المفاتی. ع.ل.من ق440وفقا للفصل 

و , جراء المنجز تنفیذا لذلك الأمر أي بطلان إجراء عرض مفاتیح المحل المكرىالإأنه باطل وهو ما یستتبع بطلان 
و أدلى ب صورة من مقال . ملتمسا الحكم وفقا للمقال, تكون المدعى علیها لا زالت تشغل المحل إلى غایة تاریخه

.صورة من نموذج ج, 23/09/2013المؤرخ في 1879صورة من القرار الاستئنافي عدد , ياستئناف
و حیث عقبت المدعى علیها مؤكدة سابق دفوعاتها و موضحة أن المدعي یحاول تعطیل المفعول القانوني 

محكمة للقرار الصادر في مواجهته خصوصا بعد صدور حكم قضى برفض دعواه المتعلقة بحق التوبة من طرف ال
لبیضاء بسبب تقدیمها خارج الأجل القانوني و أن محكمة الاستئناف قد قضت بإلغاء الحكم الإبتدائي التجاریة بالدار ا

و أدلى بصورة مطابقة للأصل من محضر معاینة وصورة مطابقة للأصل , و بعد التصدي حكمت بعدم قبول الطلب
.من محضر عرض مفاتیح

فتقرر اعتبار , حضر خلالها نائبا الطرفان و أكدا ما سبق06/05/2014القضیة بجلسة أدرجتو حیث 
على إثرها صدر الحكم المطعون فیه 03/06/2014القضیة جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة 

.المذكور أعلاه
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محكمة الاستئناف
حیث إن المستأنف تقدم بمقال استئنافي تمسك في أسبابه أن الحكم المستأنف علل قضاءه بانتهاء العلاقة 

القاضي بإفراغ المكتریة مقابل تعویض 07/04/2010الصادر في 3357/2010الكرائیة بمقتضى الحكم عدد 
رض مفاتیح المحل على المكري و بع10/11/2011الصادر بتاریخ 4655/2011المؤید بالقرار الاستئنافي عدد 

و بكون الزیادة في مبلغ الكراء تقررت , بواسطة مفوض قضائي و إفراغ المحل من محتویاته25/09/2012بتاریخ 
بقرار استئنافي صادر بعد انتهاء العلاقة الكرائیة في حین أنه رغم صدور حكم بإفراغ المكتریة من محل النزاع مقابل 

رة في الانتفاع بالمحل و بأداء الكراء بمجرد مطالبتها به كما صدر في حقها حكم بالزیادة تعویض استمرت هذه الأخی
و هو حكم صدر أثناء سریان دعوى الإفراغ و استمر مفعوله إلى ما بعد 09/09/2010في مبلغ الكراء ابتداء من 

فإنه 23/09/2013الصادر في 1879دد أما القرار الاستئنافي ع, البث فیها بحكم أصبح نهائیا بعد تأییده استئنافیا
و بالتالي لا تأثیر لتاریخ 09/09/2010قضى بتأیید ذلك الحكم القاضي بالزیادة في مبلغ الكراء المترتب أثره منذ 

علما بأن , و لا على القضیة الحالیة خلافا لما ذهب إلیه الحكم المستأنفصدوره على الحكم القاضي بالإفراغ 
و أن المستأنف ضدها . راء بالسومة الجدیدة  عن فترة لاحقة لصیرورة الحكم القاضي بالإفراغ نهائیاالمكتریة أدت الك

القاضي 2922/2010الذي انعقدت فیه جلسة مناقشة استئنافها للحكم عدد 09/09/2013استمرت و لغایة تاریخ 
ضح من مقال استئنافها له المقدم بتاریخ بالزیادة في مبلغ الكراء في الاقرار بشغلها المحل و الانتفاع به إذ یت

تنازع في الزیادة المقررة ابتدائیا لعدم ملائمتها للمحل و درجة انتفاعها به لانعدام الإصلاح أنها24/12/2012
و هو قرار 09/09/2013دونما إشارة إلى انتهاء عقد الكراء و أكدت ذلك في مذكرتها التعقیبیة المدلى بها بجلسة 

تمرارها بالمحل و حیازتها له و انتفاعها به صادر عن اختیار و إدراك و یعتبر حجة قاطعة على صاحبه قضائي باس
و تبعا لذلك فإن استمرار حیازة المستأنف علیها المحل موضوع النزاع . ع.ل.من ق410و 405طبقا للفصلین 

المحرر في أن محضر المفوض القضائي و . مبلغ الكراء و لا تأثیر لصدور حكم بالإفراغ على ذلكبأداءیلزمها 
الذي یتضمن عرض مفاتیح المحل علیه و رفضه لها غیر منتج في النازلة و ذلك على اعتبار أن 03/10/2012

الإجراء أنجز تنفیذا لأمر قضائي صادر عن جهة غیر مختصة لاصداره وهو السید رئیس المحكمة الابتدائیة بالدار 
بمحل تجاري وكان النزاع بشأنه مطروحا أمام المحكمة التجاریة بالدار البیضاء التي البیضاء إذ أن الأمر یتعلق

و بالتالي كان علیها اللجوء إلى السید رئیس المحكمة , ها و منحتها تعویضایأصدرت حكما بإفراغ المستأنف عل
المختصة عملا بمقتضیات المذكورة لاستصدار أمر قضائي بعرض المفاتیح على المكري باعتباره الجهة القضائیة 

و أن العرض العیني الصحیح لا یبرئ ذمة المدین إلا إذا أعقبه الإیداع الفعلي للشيء . م.م.من ق148الفصل 
لذلك لا , .م.م.من ق174و الفصل . ع.ل.من ق280بكتابة ضبط المحكمة المختصة عملا بمقتضیات الفصل 
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ذلك العرض لاعتبار المستأنف ضدها قد أفرغت المحل فعلیا و یكفي مجرد العرض العیني للمفاتیح في حالة صحة
بل لابد من إیداعها بكتابة ضبط المحكمة المختصة بعد رفض تسلمها طبقا لمقتضیات الفصل عنه للمكري ت تخل

فضلا عن عدم صحة العرض العیني المحتج به فإن المستأنف ضدها ما , أعلاه280و الفصل . م.م.من ق175
و بالتالي فهي , مفاتیح محل النزاع و لم تودعها بكتابة ضبط المحكمة التجاریة بالدار البیضاء المختصةزالت تحوز

قرر قاعدة جواز بقاء المكتري المطالب بتعویض عن 24/05/1955كما أن مشرع ظهیر . ما زالت شاغلة المحل
في الشكل : ملتمسا لأجله . توصله بالتعویضالإفراغ بالمحل المكرى له طبقا لبنود و شروط العقد المنتهي إلى حین

و الحكم من جدید بأداء ,أعلاهمراجعهىلغاء الحكم الابتدائي المشار إلإب: و في الموضوع , بقبول الاستئناف: 
درهم عن كراء و نظافة المدة من فاتح 27.225.00المستأنف ضدها في شخص ممثلها القانوني لفائدته مبلغ 

.وتحمیلها الصائر, 2013إلى متم دجنبر 2012أكتوبر 
صورة مقال استئنافي محرر في - نسخة مطابقة لأصل الحكم المستأنف: و أرفق المقال ب 

.1879صورة قرار استئنافي عدد - 04/09/2013ورة مذكرة تعقیبیة محرر في ص-19/12/2012
أن محكمة : أنه بخصوص دعوى الزیادة في السومة الكرائیة : وحیث أجابت المستأنف علیها أو لا 

خ الاستئناف بالدار البیضاء قد حسمت الأمر في هذه النقطة وردت الأمور إلى نصابها من خلال القرار الصادر بتاری
و الذي قضت فیه بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بالزیادة في السومة 1500/2014في الملف عدد 11/12/2015

قد قضت بالزیادة في مما یكون معه احتجاج المستأنف بكون المحكمة , الكرائیة و الحكم تصدیا برفض الطلب
بخصوص مسطرة العرض العیني : و ثانیا . و العدم سواءالسومة الكرائیة و بالتالي إقرارها باستمرار العلاقة الكرائیة 

أنها أدلت بصورة لمحضر معاینة مجردة و صورة لمحضر عرض مفاتیح مشهود بمطابقتهما للأصل : للمفاتیح 
یؤكدان تنفیذها لما قضت به محكمة الاستئناف التجاریة في مواجهتها ذلك أنها قامت بإفراغ المحل تماما و عمدت 

, عرض المفاتیح على المستأنف و تبعا لذلك سیتضح بأن الدعوى قد وجهت في مواجهة غیر ذي صفةبعد ذلك إلى
و أن الإجتهاد القضائي قد اعتبر أن عقد الكراء ینفسخ بمجرد . إذ أنها لم تعد تربطها أیة علاقة كرائیة مع المستأنف

داء الوجیبة الكرائیة ابتداء من تاریخ هذا و بأن المكتري محرر من أ, عرض المفاتیح على المكري ورفضه تسلمهم
و أنها قد بدأت إجراءات التنفیذ في ) ة النقضمعن محك01/01/2001صادر بتاریخ 159قرار عدد ( الرفض 

مما یدل بشكل قاطع على 9676/2011مواجهة المستأنف تبعا لملف التنفیذ المفتوح بالمحكمة التجاریة تحت عدد 
و أنه بعد عدم كفایة المنقول و امتناع المستأنف عن التنفیذ انتقلت إلى . ائیة بین الطرفینعدم وجود أیة علاقة كر 

C/90970مسطرة التنفیذ على عقار المستأنف و أن المحكمة في إطار مسطرة الحجز التنفیذي على الرسم العقاري 
و أن البیع , فتتاحي لبیعه بالمزاد العلنيالخبیر محمد خلیل بن خضراء لتقییم قیمة العقار و تحدید الثمن الاعینتقد 
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و أن المستأنف طبقا للفصل , قد أجل بسبب عدم دفع المتزایدین للمبلغ المحدد بالخبرة01/04/2015المنعقد بتاریخ 
یبقى مجرد حارس قضائي على العقار المذكور و بالتالي فلا صفة له في إقامة ایة دعوى قضائیة . م.م.من ق475

عقار المذكور إلى غایة انتهاء مسطرة الحجز التنفیذي للعقار و بالتالي فإنه لم تعد تربطها ایة علاقة كرائیة بالنسبة لل
و أرفقت الجواب ب . و تحمیل المستأنف الصائر, الابتدائي فیما قضى بهالحكم الحكم بتأیید : ملتمسة . بالمستأنف

صورة لشهادة الملكیة للرسم العقاري عدد - بن خضراصورة لتقریر خبرة الخبیر محمد - 529عدد نسخة قرار . 
90970/C -علان عن إصورة شهادة بتعلیق - محضر اخباري بتأجیل البیع- محضر امتناع و عدم كفایة المنقول

- شواهد التسلیم الخاصة بمسطرة البیع بالمزاد العلني06صور - صور إعلانات عن بیع عقار-بیع المزاد العلني
.الإعلان الخاص بالبیع بالمزاد العلنيعنداءفاتورة الأ

ئناف ـــــالمستأنف بأن جواب المستأنف ضدها لا یشكل ردا مباشرا و سلیما على أسباب بالاستو حیث عقب
لا تأثیر له على الدعوى الحالیة وهو ما زال محل طعن و أن القرار الاستئنافي الصادر بشأن دعوى الزیادة في الكراء

ةـــــــــیر مختصــــــة غـــــــــــو أن العرض المتمسك به مخالف للقانون لانجازه تنفیذا لأمر قضائي صادر عن جه. قضائي
تأنف ضدها و مناقض للإقرار القضائي الصادر عن المس, وغیر متبوع بإیداع المفاتیح بكتابة الضبط المختصة

في محل النزاع و انتفاعها به أي بعد المنعقدة بمحكمة الاستئناف بالدار البیضاء باستمرارها 09/09/2013بجلسة 
و أن إیقاع الحجز على عقاره لا ینفي ملكیته و لا صفته في الدفاع . 03/10/2013تحریر محضر العرض في 

عقود ةحتج به صریح في بطلان تفویت العقار و قابلیالم. م.م.من ق475و الفصل , عن مصالحه المرتبطة به
.ملتمسا لأجله الحكم وفق مقاله الاستئنافي. الكراء المبرمة للإبطال إذ أثبت ضررها لمن رسا علیه المزاد فقط

, تخلف خلالها نائب المستأنف و نائب المستأنف علیها14/09/2015و حیث أدرجت القضیة بجلسة 
و مددت , 28/09/2015و تم حجزها للمداولة و للنطق بالقرار بجلسة , ناف القضیة جاهزةفاعتبرت محكمة الاستئ

.05/10/2015لجلسة 
محكمة الاستئناف

بمقال استئنافي تمسك في أسبابه بأنه رغم صدور حكم بإفراغ المكتریة من المحل مالمستأنف تقدحیث إن 
كما صدر في حقها حكم بالزیادة في , الكراء بمجرد مطالبتها بهو بأداء , مقابل تعویض استمرت في الإنتفاع بالمحل

وهو حكم صدر أثناء سریان دعوى الإفراغ و استمر مفعوله إلى ما بعد البث 09/09/2010مبلغ الكراء ابتداء من 
إنه ف23/09/2013الصادر في 1879أما القرار الاستئنافي عدد , فیها بحكم أصبح نهائیا بعد تأییده استئنافیا

و بالتالي لا تأثیر لتاریخ 09/09/2010قضى بتأیید ذلك الحكم القاضي بالزیادة في مبلغ الكراء المترتب أثره  منذ 
صدوره على الحكم القاضي بالإفراغ و لا على القضیة الحالیة علما أن المكتریة أدت الكراء بالسومة الجدیدة عن فترة 
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الذي 09/09/2013و أن المستأنف ضدها استمرت و لغایة تاریخ . هائیاقة لصیرورة الحكم القاضي بالإفراغ نحلا
ل ـــها المحـــــــــالقاضي بالزیادة في مبلغ الكراء في الإقرار بشغل2922/2010انعقدت فیه جلسة استئنافها للحكم عدد 

في الزیادة المقررة ابتدائیا أنها تنازع 24/12/2012إذ یتضح من مقال استئنافها له المقدم بتاریخ , نتفاع بهو الا
و هو إقرار قضائي 09/09/2013لعدم ملائمتها للمحل وهو ما أكدته في مذكرتها التعقیبیة المدلى بها بجلسة 

الذي 03/10/2012و أن محضر المفوض القضائي المحرر في . باستمرارها بالمحل و حیازتها له و انتفاعها به
لها غیر منتج في النازلة و ذلك على اعتبار أن الإجراء أنجز تنفیذا لأمر ورفضهتضمن عرض مفاتیح المحل علیه 

و أن العرض . قضائي صادر عن جهة غیر مختصة لإصداره وهو السید رئیس المحكمة الابتدائیة بالدار البیضاء
مختصة و أن العیني الصحیح لا یبرئ ذمة المدین إلا إذا أعقبه الإیداع الفعلي للشيء بكتابة ضبط المحكمة ال

ملتمسا . المستأنف ضدها لا زالت تحوز مفاتیح المحل و لم تودعها بكتابة ضبط المحكمة التجاریة بالدار البیضاء
درهم عن كراء و نظافة 27.225.00إلغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جدید بأداء المستأنف علیها لفائدته مبلغ 

.و تحمیلها الصائر2013ر إلى متم دجنب2012المدة من فاتیح أكتوبر 
و حیث أجابت المدعى علیها أنه بخصوص دعوى الزیادة في السومة الكرائیة فإن محكمة الاستئناف بالدار 

11/12/2015إلى نصابها من خلال القرار الصادر بتاریخ رالبیضاء قد حسمت الأمر في هذه النقطة وردت الأمو 
بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بالزیادة و الحكم تصدیا برفض و الذي قضت فیه 1500/2014في الملف عدد 

و أنها أدلت بصورة لمحضر معاینة مجردة و صورة لمحضر عرض مفاتیح مشهود بمطابقتها للأصل . الطلب
یؤكدان تنفیذها لما قضت به محكمة الاستئناف التجاریة إذ أنها قامت بإفراغ المحل تماما و عمدت بعد ذلك إلى 

و أنه بعد عدم كفایة المنقول , مفاتیح على المستأنف و بذلك لم تعد تربطها ایة علاقة كرائیة مع هذا الأخیرعرض ال
و أن المحكمة في إطار مسطرة الحجز التنفیذي , و امتناع المستأنف عن التنفیذ انتقلت إلى مسطرة التنفیذ على عقاره

بن خضراء لتقییم قیمته و تحدید الثمن الافتتاحي لبیعه عینت الخبیر محمد خلیل C/90970على الرسم العقاري 
و , قد اجل بسبب عدم دفع المتزایدین للمبلغ المحدد بالخبرة01/04/2015و أن البیع المنعقد بتاریخ , بالمزاد العلني

م كیبقى مجرد حارس قضائي على العقار ملتمسة الحكم بتأیید الح. م.م.من ق475أن المستأنف طبقا للفصل 
.الابتدائي فیما قضى به

عن محكمة الاستئناف التجاریة 10/11/2011لكن حیث أن الثابت من القرار الاستئنافي الصادر بتاریخ 
القاضي مبدئیا بتأیید الحكم المستأنف فیما 0373/2011/15في الملف 4655/2011ت رقم حبالدار البیضاء ت

مع تعدیله بتحدید التعویض المحكوم به على اري موضوع النزاع قضى به من إفراغ المستأنف علیها من المحل التج
.أن العلاقة الكرائیة قد انتهت بین الطرفین, درهم340.000.00المستأنف لفائدة المستأنف علیها في مبلغ 
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و التي انتهت بصدور قرار استئنافي بتاریخ التوبة و حیث إن المستأنف و تبعا لذلك تقدم بدعوى 
.قضى بعدم الطلب بخصوصها3515/2013/15الملف التجاري رقم في02/01/2014

و حیث بادرت المستأنف علیها إلى تنفیذ مقتضیات القرار الاستئنافي أعلاه القاضي علیها بالإفراغ مقابل 
من طرف 30/09/2012من خلال محضر معاینة مجردة منجز بتاریخ : التعویض و ذلك حسب الثابت أولا 

إلى عنوان 23/09/2012السید محمد الحبشي و الذي ورد فیه أن هذا الأخیر انتقل بتاریخ المفوض القضائي 
من خلال محضر عرض مفاتیح : و ثانیا . المحل موضوع النزاع و عاینه فارغا من جمیع المحتویات و الألیات

مفاتیح المحل على و الذي ورد فیه أن نفس المفوض القضائي المذكور قام بعرض 03/10/2012المنجز بتاریخ 
.المستأنف إلا أنه رفض تسلمها

.و حیث استنادا على ذلك یتبین بأن المستأنف علیها قد أفرغت المحل المكرى
و أن , و حیث إن عقد الكراء ینفسخ بعرض مفتاح المحل المكرى على المكتري و رفض هذا الأخیر تسلمه

159عدد - حالیا- قرار محكمة النقض( ءا من تاریخ الرفض المكتري یتحرر تبعا لذلك من اداء واجب الكراء ابتدا
).413/1/2/98في الملف عدد 10/01/2001بتاریخ 

و حیث إنه بخصوص القرار الاستئنافي القاضي بالزیادة في السومة الكرائیة المتمسك به من طرف 
الذي أنهى العلاقة الكرائیة 4655/2011المستأنف فإنه علاوة على أنه صدر بتاریخ لاحق لتاریخ صدور القرار رقم 

فإن المستأنف علیها أدلت بدورها بقرار استئنافي لاحق عن القرار بالزیادة الكرائیة صادر عن محكمة , بین الطرفین
قضى بإلغاء 1500/304/2014في الملف رقم 529تحت رقم 11/02/2015الاستئناف بالدار البیضاء بتاریخ 
ان " من رفع السومة الكرائیة و الحكم من جدید برفض طلب المكري و ذلك بعلة الحكم المستأنف فیما قضى به 
".مثبت لإنهاء العلاقة الكرائیة بین الطرفینمحضر عرض ورفض المفاتیح

و حیث إن الدفع باستصدار المستأنف علیها أمرا بعرض مفاتیح المحل على المستأنف من طرف رئیس 
فإنه لا علاقة له بموضوع النزاع لاسیما , إلالیس إنه فضلا على كونه أمرا ولائیا ف, المحكمة الابتدائیة الغیر مختص

و أن الثابت من الإنذارات لحضور بیع عقار المستأنف بالمزاد العلني أن تنفیذ مقتضیات القرار اعلاه القاضي 
.154/2014لف التنفیذ رقم بالإفراغ مقابل التعویض تتم أمام المحكمة التجاریة بالدار البیضاء و ذلك بمقتضى م

و حیث تأسیسا على ما ذكر یكون ما تمسك به المستأنف على غیر أساس و الحكم المطعون فیه في محله 
.و یتعین تأییده

.و حیث إن الصائر یبقى على الطاعن
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لهــذه الأسبـــاب
.و حضوریاعلنیاا و وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

نافئالاستبقبول:في الشكــل

الصائرالطاعنتحمیلوالمستأنفالحكمتأییدب:موضوعالفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

المقرر                 كاتب الضبطالمستشارالرئیس           



أ/ ك 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/10/07بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
.نعیمة11السیدة: بین 

.المحامي بـهیئة الرباطسعید أزوكاينائبها الاستاذ
من جهةةمستأنفبوصفها

.22أحمد السید: وبین 
.المحامي بـهیئة الرباطاحمد بنفایدةنائبه الاستاذ

.من جهة أخرىمامستأنفا علیهبوصفهما
. في شخص ممثلها القانوني33شركة مجموعة 

.نائبها الأستاذ عبدالرحمان الفیدي السعید المحامي بهیئة الرباط

بوصفها مدخلة في الدعوى

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

4936: رقمقرار
2015/10/07: بتاریخ

2015/8232/3426: ملف رقم



3426/8232/2015: ملف رقم 

2

.على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.30/09/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
مـــن قــانون المســـطرة 429ومــا یلیــه و328التجاریــة والفصـــول مــن قـــانون المحــاكم 19المـــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

.المدنیة
.والفصول 

.وبعد المداولة طبقا للقانون
نعیمـــة بواســـطة  محامیهـــا والمـــؤداة عنـــه الرســـوم 11بنـــاء علـــى المقـــال الاســـتئنافي الـــذي تقـــدمت بـــه الســـیدة 

ــــذي بمقتضــــاه تســــتأنف الحكــــم الصــــادر عــــن20/05/2015القضــــائیة بتــــاریخ  تجاریــــة الربــــاط الصــــادر بتــــاریخ وال
درهـــم عـــن كـــراء 128.000مبلـــغ 22والقاضـــي بأدائهـــا لفائـــدة احمـــد 1351/8/2014فـــي الملـــف 15/07/2014

.النفاذ المعجل وتحمیلها الصائرعم24/02/2014إلى 15/06/2011المدى من 

:في الشكـــل
إن المســتأنف علیــه دفــع بكــون اســتئناف الطــاعن خــارج الأجــل لأن الحكــم بلــغ بواســطة القــیم وعلــق فــي حیــث

.اللوحة المخصصة له
القـانون بحیـث تـم تعیـین ضـهفر ق الطاعنـة لـم یـتم احترامـا لمـا یلكن حیث تبـین أن إجـراء تنصـیب القـیم فـي حـ

بملاحظــة أن العنــوان نــاقص وهــو لا یرتــب 10/06/2015القــیم لمجــرد أن اســتدعاء الطاعنــة رجــع ابتــدائیا بجلســة 
تعیــین قــیم أصــلا ، فضــلا أن جــواب القــیم لــم یتضــمن المراحــل التــي ســلكها فــي البحــث عــن المعنیــة ولــم یتطــرق إلــى 

م غیــر قــانوني وبالتــالي الــذي یكــون معــه إجــراء إنجــاز القــیشــرطة والمصــالح المختصــة الشــيءوجــود بحــث بواســطة ال
الیــه غیــر مــؤثر ویبقــى بالتــالي الحـــق للطاعنــة فــي التقــدم بالاســتئناف ضــد الحكــم المــذكور بعـــد یكــون تبلیــغ الحكــم 

.استجماعه لكافة الشروط الشكلیة التي یتطلبها القانون صفة وأداء وأجلا
:في مقال ادخال الغیر

تئناف لأول حیث إن مقال ادخال الغیر فـي الـدعوى غیـر مقبـول شـكلا لعـدم امكانیـة تقدیمـه أمـام محكمـة الاسـ
.مرة ولما فیه من تفویت حقوق الدفاع على الطرف المراد ادخاله

.وحیث یتعین تحمیل رافعـته الصائر

:في الموضـوع
تقـدم بمقـال افتتـاحي إلـى تجاریـة البیضـاء 22یستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المسـتأنف أن السـید احمـد 

یعرض فیه أنه یكري للمدعى علیهـا المحـل الكـائن بـدوار دوسـلیم 04/04/2014عنه الرسوم القضائیة بتاریخ مؤداة
درهـم ، وأن هـذه الأخیـرة امتنعـت عـن أداء الواجبـات الشـهریة منـذ 4.000الحنشة بوقنادل سـلا بسـومة شـهریة قـدرها 
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درهمــا ، 128.000بــذمتها مــا مجموعــه وأنــه ترتــب24/02/2014إلــى تــاریخ فــتح المحــل بتــاریخ 15/06/2011
ـــــغ  ـــــه مبل ـــــى المـــــدعى علیهـــــا بأدائهـــــا لفائدت ـــــة عـــــن المـــــدة مـــــن 128.000ملتمســـــا الحكـــــم عل ـــــات كرائی درهـــــم كواجب

وأرفــق طلبــه بنســخة مطابقــة للأصــل لعقــد . مــع شــمول الحكــم بالنفــاذ المعجــل 24/02/2014إلــى 15/06/2011
.كراء وبأصل محضر تنفیذي لفتح محل تجاري

وبعد انتهاء الإجراءات صدر الحكم المذكور أعلاه، فاستأنفته الطاعنة مفیدة أن العلاقة الكرائیة تربط المدعي 
مـا یكـون معـه المـدعي قـد بغـي رفعهـا ضـد الشـركة مالعارضـة وكـان ینضـد ، في حین أن الـدعوى قـدمت 33بشركة 

لأن العارضــة مــا هــي إلا وعنوانهــانوعهـا ذكــر مقــر الشــركة و وأنــه یتوجـب . م.م.ق32و 1خـرق مقتضــیات الفصــل 
مبرمـة العقـد وتوصـل بـه فـي مسیرة للشركة ، كما أن العارضـة أرسـلت إنـذار للمـدعي ضـمنته العنـوان الجدیـد للشـركة 

بصـفتها مسـیرة شـركة وتتضـمن عنوانهـا الشخصـي ولـم توجـه ) صـورة منهـا(ومنحته بطاقتها الوطنیـة 13/08/2013
لمذكور فـي الإنـذار ولا إلـى عنـوان بطاقتهـا الوطنیـة ممـا یـدل علـى سـوء نیـة المسـتأنف علیـه الدعوى لا إلى العنوان ا

في التقاضي بدلیل أنه لما رغب في إجراءات التنفیذ قام بإجرائها في عنوانها الشخصي مما یـدل أنـه كـان یعرفـه وأن 
علاقـة نـوان لا تقـیم فیـه العارضـة ولافـي عالعارضة تطعـن فـي تبلیغهـا بـإجراءات الحكـم لأنـه تـم فـتح مسـطرة التبلیـغ 

بـالعنوان الـوارد فـي الإنـذار الـذي بعثتــه للمسـتأنف علیـه أو فـي بطاقتهـا الوطنیـة ولــم یـدل القـیم بمـا یفیـد تعلیـق الحكــم 
بالمحكمـة ولـم یشـر إلـى بحـث النیابــة العامـة وتكـون العارضـة غیـر مبلغـة بــالحكم ، كمـا أنـه كـان یتوجـب قبـل ســلوك 

. سـلوك مسـطرة التبلیـغ بالبریـد المضـمون ممـا یتعـین معـه التصـریح بكـون إجـراءات تبلیـغ الجلسـة باطلــةمسـطرة القـیم 
متهــا مســتقلة عــن الشــركة ، ذو 33العارضــة مــا هــي إلــى مســیرة لشــركة مجموعــة وبخصــوص المبــالغ الكرائیــة ، فــإن

ـــه 2013واحتیاطیــا فــإن أداء الكــراء تــم لغایــة غشــت  ـــها للمســتأنف علیـــــــــــ ـــو تــاریخ تبلیغــــــ ان الشــركة لــم تعــد .  وهـــــــــــ
تسـتطیع الاســتمرار فــي العمـل بعلــة عــدم تـوفر عــداد المــاء والكهربـاء ، وأنــه لــم یسـمح لهــا بإدخالــه إضـافة إلــى رفــض 

وأدى إلى التوقف عن الاستمرار في العلاقة كري القیام بالإصلاحات الضروریة وهذا سبب لها التوقف عن العمل الم
الكرائیـة تفیـد الأداء مـن بمجموعة مـن التواصـليوأن العارضة تدل13/8/2013الكرائیة ویؤكد أن تاریخ الفسخ هو 

أي التزام وأن العارضـة ترغـب فـي إدخـال الغیـر وتكون ذمة العارضة خالیة من 15/08/2013إلى 15/06/2011
باعتبارهــا هــي المكتریــة وهــي شــخص معنــوي حســب مــا هــو واضــح فــي عقــد 33فــي الــدعوى وهــي شــركة مجموعــة 

الكراء وبأنه یتوجب رفع الدعوى ضدها ، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصـریح بعـدم قبـول الـدعوى 
مرفقـة مقالهـا بنسـخة في الـدعوى واسـتدعائها للـدفاع عـن مصـالحها 33إدخال مجموعة واحتیاطیا رفضه والتصریح ب

ومحضر تبلیغ انذار وصورة لبطاقة تعریف وطنیة واستدعاء وصورة لتواصیل كراء وصـورة مـن من الحكم المستأنف 
.33السجل التجاري لشركة مجموعة 

لقــیم  بلــغ الحكــم لســطرة التبلیــغ بشــكل قــانوني و وبنــاء علــى جــواب نائــب المســتأنف علیــه والــذي أكــد أنــه ســلك م
وعلـق بالمحكمــة وتــم نشـره وتســلم شــهادة بعـدم الاســتئناف واصــبح نهائیـا ، كمــا أن العــارض سـلك مســطرة الأداء فقــط 

بعــد ســلوك جمیــع الإجــراءات القانونیــة 22/01/2014لأنــه ســبق وســلك مســطرة فــتح محــل تجــاري وتســم المحــل فــي 
الملف وأن عقد الكراء یوضح أن المستأنفة هي المكتریـة مدلیـة بعنوانهـا الشخصـي الـذي حسب المحضر المنجز في
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فــي عنوانهــا زنقــة الخطیــب 25/02/2013لــیس لــه وجــود ، وأن العــارض ســبق و وجــه إنــذارا مباشــرا للمســتأنفة فــي 
مغلـق حسـب إفادتـه أي دیور الجامع الرباط وتعذر على العون إنجاز المطلـوب لكـون المحـل 1رقم المنزل Aعمارة 

وأصـبح نهائیـا 15/07/2014حكـم بتـاریخ 1351/8/2014قبل سلوك مسطرة فتح المحل ، وأن الملـف تحـت عـدد 
مرفقا مذكرته بصـورة . وكان یجب على الطاعنة سلوك مسطرة إعادة النظر ، ملتمسا التصریح بعدم قبول الاستئناف

.م قضائيلشهادة بعدم الاستئناف وصورة لإعلان بإصدار حك
وبناء على المذكرة التي أدلى بها الأستاذ عبدالرحمان الفیدي السـعید عـن شـركة بلیـزونس ویـزونس والـذي أفـاد 
بأن العارضة هي المكتریة حسب عقـد الكـراء وكـان یتعـین توجیـه الـدعوى ضـد الشـركة ، كمـا أن الشـركة أدت الكـراء 

مـا هـي إلا مسـیرة للشـركة ولا یحـق مطالبتهـا بأیـة أداءات ، حسب الوصولات المدلى بها ، وأن المطلوبة في الدعوى
وهو تاریخ انتهـاء العلاقـة الكرائیـة لأنهـا وجهـت كتابـا للمسـتأنف 2013وأن الشركة أدت ما علیها لغایة نهایة غشت 

حــــــــــــت علیه تبین فیه أنها لم تعد تستطیع الاستمرار في العمل كما أن الدعوى وجهـت إلـى عنـوان الشـركة الـذي أصب
لا تقـــیم فیـــه والحـــال أن العنـــوان الصـــحیح للشـــركة ســـبق ومـــنح للمســـتأنف علیـــه فـــي الكتـــاب الـــذي توصـــل بـــه فـــي 

كما أن المسیرة سبق ومنحت عنوانها المـذكور فـي بطاقتهـا الوطنیـة ممـا یـدل ان المسـتأنف علیـه كـان 13/8/2014
ما أن الشركة معروفة من خلال سجلها التجـاري، ملتمسـا مقر مسیرة الشركة وهذا یوضح سوء نیة المكري ، كیعرف 

.تأكید ما ورد في المقال الاسئنافي للدعوى 
.وصلا24وبناء على إدلاء نائب المستأنفة بتواصیل كرائیة عددها 

والتقاضــي بســوء نیــة وبنــاء علــى مــذكرة نائــب المســتأنفة والــذي أكــدت فیــه مــا ســبق بخصــوص الصــفة والاداء
.مؤكدا ما جاء في مقالها الاستئنافي

ألفي فیه مذكرة مرفقة بوصولات ومذكرة جوابیة فـي اسـم نائـب 30/09/2015وبناء على ادراج الملف بجلسة 
وتقـــرر حجــز الملـــف فــي المداولـــة للنطــق بـــالقرار بجلســـة 33المســتأنفة كمـــا الفــي فیـــه جــواب نائـــب شــركة مجموعـــة 

07/10/2015.
وبعد المداولة طبقا للقانون

.حیث إن الطاعنة أسست استئنافها على الوسائل المذكورة أعلاه
وحیــث تبــین أن الحكــم المســتأنف تضــمن أمــر المحكمــة بتعیــین قــیم فــي حــق الطاعنــة بعــدما رجــع اســتدعاؤها 

یـد العنـوان الحقیقـي بملاحظة عنـوان نـاقص وهـذه ملحوظـة لا تخـول تنصـیب قـیم إلا بعـد إنـذار المسـتأنف علیـه بتحد
والكامل للطاعنة فضلا على أن إجراءات القیم لم تكن كاملة لعدم تضمین جواب القیم مـا اذا كـان قـام بـالتحري عبـر 

.الشرطة والسلطات المحلیة أم لا 
.وحیث بذلك یكون الحكم الصادر بناء على ما ذكر باطلا ویتعین إلغاؤه والقول بذلك

ضوع النازلة في موضوعه وبالتالي فإن المحكمـة أصـبحت متـوفرة علـى عناصـر وحیث إن الطاعنة ناقشت مو 
.م.م.ق146البت فیها وفق الفصل 
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والسـید 22وحیث بخصوص العلاقة الكرائیة فإن الثابت من خـلال عقـد الكـراء أنهـا قائمـة بـین المكـري احمـد 
ممثلة للشركة المذكورة كما أن ما یعزز هذا الطرح هو أن التواصـیل المسـتدل بهـا نعیمة ، وأنه لم یكن بصفتها 11

نعیمـة كمكتریـة وهـذا یفنـد ادعاءهـا بخصـوص العقـد وبالتـالي تكـون هـي المسـؤولة عـن أداء الكـراء 11هي في اسـم 
.وهي المكتریة للمحل

.24/02/2014إلى 15/06/2011وحیث یبقى الثابت أن المكري طالب بأداء الكراء عن المدة من 
حسـب مـا جـاء 24/02/2014وحیث إن الثابت أن تاریخ فتح المحل واسترجاعه من طرف المكـري كـان هـو 

المكتریــة وإن أفــادت بأنهــا بعثــت برســالة توصــل بهــا المكــري فــي فــي محضــر فــتح المحــل المرفــق بــالملف علمــا أن 
إلــى تلــك الرســالة لا نجــدها تتضــمن إنهــاء العلاقــة الكرائیــة تفیــد إنهــاء العلاقــة الكرائیــة فإنــه بــالرجوع 15/08/2013

ه على إیجاد حل حبي وتعویض الشركة وإرجـاع الكـراء وهـذا لا یعنـي بتاتـا م المفاتیح للمكري وإنما تضمنت حثوتسلی
.إنهاء العلاقة الكرائیة

ولم تكـن محـل طعـن مـن طـرف 15/08/2013كراء تفید أداء الكراء لغایة وحیث إن المكتریة أدلت بتواصیل
24/02/2014إلــى 16/08/2013دین الــذي بذمــة المكتریــة یبتــدئ مــن المكــري ممــا یتعــین اعتمادهــا والقــول بــأن الــ

.درهم فقط وهو الواجب أداؤه25.333,00وجب فیها 
ر بأداء الكـراء وكـذا لكـون القـرار الصـادر عـن محكمـة وحیث إن موجبات النفاذ المعجل تبقى قائمة لتعلق الأم

.الاستئناف هو قابل للتنفیذ
.وحیث یتعین تحمیل المستأنفة الصائر على النسبة

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءحكمت

الصائرهترافعتحمیلوالغیرادخالمقالقبولعدموالاستئنافقبول:في الشكــل

درهم25.333,00فيبهالمحكومالمبلغبحصرذلكوتعدیلهمعمبدئیاالمستأنفالحكمبتأیید:في الموضوع
.النسبةعلى الصائرجعلو2014/02/24الى16/08/2013منالمدةكراءیمثلالذي

.صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا

كاتب الضبطالمقرر    المستشارالرئیس           



م    / ر 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/10/12بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:العلنیة القرار الآتي نصهفي جلستها 
في شخص ممثلها القانوني 11شركة تامینات : بین

.نائبها الأستاذ دلیل رضوان المحامیة بـهیئة الرباط
من جهةةمستأنفبوصفها

في شخص ممثلها القانوني 22شركة اسعاف وبین
.المحامي بـهیئة الدار البیضاءنائبها الأستاذ حمید كرطوع

.من جهة أخرىامستأنفا علیهبوصفها

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5021: رقمقرار
2015/10/12: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء

.14/09/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
استأنفت المستأنفة بواسطة محامیها 23/02/2015انه بمقتضى مقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاریخ حیث 

ملف رقم 16/10/2012بتاریخ 4608الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء تحت عدد 
شركة لفائدة المدعیة في شخص ممثلها القانوني11شركة تامینات والقاضي بأداء المدعى علیها4336/8/2012

مبلغ ثلاثة وابعون الف وثلاثمائة وعشرة دراهم وثمانیة وستون سنتیما في شخص ممثلها القانوني 22اسعاف 
.درهم كتعویض عن التماطل مع تحمیلها الصائر ورفض باقي الطلبات300درهم كاصل الدین ومبلغ 43310,68

:في الشكـــل
المحدث للمحاكم التجاریة فإن الأحكام الصادرة عن المحكمة 53.95من القانون رقم 18حسب المادة حیث أنھ

و ما یلیھ 134یوما من تاریخ  تبلیغ الحكم وفقا للإجراءات المنصوص علیھا في الفصل 15التجاریة تستأنف داخل أجل 

.المذكورمن القانون8مع مراعاة الفقرة الثانیة من المادة. م.م.من ق141إلى الفصل 

المتعلق بتبلیغ الحكم 1095/2013وحیث أن الثابت من خلال شھادة التسلیم المنجزة في إطار ملف التبلیغ  عدد 

في مواجھتھ و لكنھا لم تتقدم بمقالھا الاستئنافي25/03/2013موضوع الاستئناف الحالي فإن المستأنفة ثم تبلیغھا بتاریخ 

حوالي سنتین مما یكون معھ أي خارج الأجل القانوني ب23/02/2015الذي ھو موضوع الاستئناف الحالي إلا بتاریخ 
.الاستئناف عرضة لعدم القبول

.و حیث یبقى الصائر على رافعتھ

لهــذه الأسبـــاب

:ا علنیا وحضوریا انتهائیوهي تبت محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

بعدم قبول الاستئناف مع إبقاء الصائر على رافعته:في الشكــل

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

الضبطالرئیس                                 المستشار المقرر                     كاتب 
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